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الجريدة الرسمية 
المملكة الأو حازية الها شمية 


تصدر عن رئاسة الوزراء/ مديربة الجريدة الرسمية 


فهرس العدد 1ه ه؛ ***** الصادر بتاريخ ٠٠١7/8/١‏ 


الهسو الأول 


















- قائون مؤقت رقم (4؛) لسنة ٠٠١1‏ - فاون الزراعة 

س قانون موقت رقم (5؛) لسنة ٠٠١١‏ - قانون معدل لقانون التربية والتعليسم 

الموافقة على تعديل في اتفاقية المؤسسة العربية للاتصالات الفضالبة 

اتفاقية الأخوة والتعاون بين المجلس الأعلى للشباب في المملكة الأردنية . 
الهاشمية واتحاد شبيبة الثورة في الجمهورية العربية السورية ّْ 

-. اتفاق حول الملاحة البحرية التجاربة بين حكومتي المملكة الأردنية الهاشمبة 
والجمهورية العربيسة السورية - 2 

المعاهدة الدولية بشسأن الموارد الوراثية النباتبة للأغذية والزراعة 

اتفاقية تعاون بين الوكالة العامة للشباب والرياضة في جمهورية بلفاريا 
والمجلس الأعلى للشباب في المملكة الأردنية الهاشمية 

تصحيسح خط أ 
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بس سيلدم لاءمدا يدم ه 


القسوءو الثاني 
لح الأو سس 
- وك الات الوزراء 
التمثيل الدبلوماسسي 
الوق ون 
الجنسيسة الأردنيسة 
الاستسغطت لك 
ب الشؤون البلدية والقروية والبيئة 
البنك المركزي الأر دني 
المحامون الشرعيون 
- الممرضون والممرضات والقابلات القانونيات 












لل 


نحن فيصل بن الحسبن نائب جلالة الملك الممحجم 
بمقتضي الفقرة )١(‏ للمادة (14) مسسشن الدستتس -ل وو 
وبناء على ماقسرره مجلس الوزراء بتارب سخ 1١17/7/1١‏ 
نصادق بمقتضى المادة )"١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الأنتي 
ونأعر باص سداره ووضعهه موضعع التنفي ل المؤقست 
واضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في اول 
اجتماع يعقده :- 
قانون مؤقت رقم (؛ ؛) لسنة ؟"١٠؟‏ 


950 


قاذ الزن اعهة 





المادة١‏ - يسمبى هذا القانون( قانون الزراعة لسنة )2٠١7‏ ؛ ويعمل به بعد ثلاثين يوما من 
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية٠‏ 





التعاريف 
المادة؟- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني 0 
المخصصة لها أدناه ما لم ندل القريئة على غير ذلك٠‏ 5 
الوزارة : وزارة الزراعة ٠‏ . 
الوزير وزيرالزراعة ٠‏ 0 
الحاكم الإداري > المحافظ أو المتصرف أو مدير القضاء٠‏ 
الحيازة الزراعية ' وحدة للإنتاج الزراعي تخضع لإدارة واحدة 
لاستغلالها بصورة كلية أو جزئية لأغراض الإنتاج 
النباتي أوالحيواني٠‏ 000 
الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى إدارة 
حيازة زراعية والإشراف عليها ٠‏ 





جميع أنواع المغروسات والمزروعات والحشالش» | 1 ٠.‏ 











فكدئر * 
شقان اا ْ 


المنتجات النباتية 


الحيوانات 


الأراضي الزراعية 


الأراضي الحرجية 


الحراج الحكوبي 





وبذورها وأزهارها وأوراقها وجدورها وسائر 
أجزائها الأخرى ٠‏ 

أي مادة من أصل نبسائني تحتفظ بطبيعتها 
النباتية إلى حين استهلاكها ٠‏ 

المواشي والدواجن والأرانب والأحياء المائية 
والبرمائية وحيوانات السيرك وحيوانات الفصيلة 
الخيلية والحيوانات البرية والطيور البرية والكلاب 
والقطط والخنازير وحيوانات الاختبار. 

أي مادة من أصل حيوا ني ٠‏ 

النباتات والمنتجات النباتية والحيوانات والمنتجات 
الحيوانية. 


ش كل مؤثر حيوي يحدث أذئ أو يسبب مرضاً 


للنباتات أو الحيوانات ويكون له تأثير لبي في 
لوعية المنتجات أو كمية الإنتاج وقد ينجم عنه 
خسائر اقتصادية ٠‏ 


الأراضي الني تصلح لزراعة المحاصيل الحقلية 
والخضار والأشجار المثمرة نحت ظروف الزراعة 
البعلية وتلك التي تصلح للزراعة إذا توافسر لها 


مصدر ري ٠‏ 


أراضي الدولة المسجلة حراجاً واراضي الدولة 
التي يتم نخصيصها لأغراض التحريج , 


:0 الأشجار والشجيرات والنيانات النامية على الأراضي 
| الجر جبة والأشجار والشجير ات والنبانات الحرجية 


الحراج الخاص 


الموان الحرحية 


أراضي المراعي 
المواشي 


الدواجن 
الأحياء المائية 


العلئف الخام 


النامية على الأراضي المسجلة باسم الخزينة العامة 


بما في ذلك النامية على حرم الطرق والشوارع - 


ومجاري الأوجية والسيول الرئيسة٠‏ 


: الأشجار والشجيرات الحرجية النامية على 


الأراضي المملوكة ملكية خاصة٠‏ 


' أي مادة في الأراضي الحرجية أو أي مادة في 


أراضى الدولة والتي تنصو أشجار أو شسجيرات 
حرجية عليها بما في ذلك المواد النائجة من 
الحراج الحكومي أو من الجراج الخاص باستثناء 


الثمار الناتجة من أشجار الحراج الخاص» 


 '‏ أراضي الدولة المسجلة مراع وأراضي الدولة 


الأخرى المخصصة لهسذه الغفاية والأراضي 
المذكورة في المادة (15) من هذا القانون٠‏ 


' الضان والماعز والبقسر والجاموس والإبل 


' : أي حيوان مائي بما في ذلات الأسماك والإسفنج . 


: أي مادة لم.يدخلها خلط نستعمل في تغديسة 


٠ والغزلان‎ : 


الطيور المستأنسة والمرباة لغايات تخاربة٠‏ 


والمجار والمرجان والثديبات المائية والحيوا نات 
ذات الحلود القشرية الصلبية والسلاحسف 
البحرية ٠‏ ظ 


الحيوانات سواء. أكانت من مصدر نباتي ام 








١ 
يات‎ | 


هه 00 ' 
- 


الإضافات العلفية 


العلف المصنع 
الأدوية البيطرية 


المستحضرات الحياتية * 


البيطرية 
المييدات 


التقاوى 


المخصبات 


' الأملاح المعدنية والفيتامينات والأحماض الأمينية 
والمواد التي تدخل فبي تصنيع الأعلاف وأي مادة 
أخر ذات فائدة في تغذيةالحيوانات 
وتحسين كفاءة العلف الخام ٠‏ 


أي مخلوط من العلف الخام والإضافات العلفية ٠‏ 
أي مادة أو مجموعة مواد تستعمل في معالجة 
الحيوانات أو وقايتها من الأمراض بما في ذلك 
الإضافات العلفية ذات الخواص الوقائية 
والعلاجية ٠‏ 

اللقاحات والأمصال و الكواشف الحيوية وما 
بمائلها. 

المواد أو لمستحضرات التي تسنعمل للوقاية من 
الآفات النباتية أو لمكافحة أمراض النباتات أو 
الحشرات أو القوارض أو الحشائش أو السكائنات 
الأخرى الضارة بالئباتات وكذلاك الموان أو 
المستحضرات التي تستعمل في مكافحة الحشرات 
الضارة بالصحة العامة والحشرات والطفيليات 
الخارجية الضارة بالحيوانات. 

أي جزء من النبات يستنبت أو يسزرع لإكثار 
المحاصيل الزراعية أو إنتاجهاء 

الموان التي يمكن إضافتها للتربة لتغيير خصائصها 
أو للنبات لتحسين نموه والموان التي تشكل وسطاً 
لإكثار أو الاستنبات سواء أكانت كيماوية أم 
عضوية أم حيوية . 


منظمات النمو 


مدخلات الإنتاج ' 


الزراعي 


الأماكن 


القاعدة الفنية 








أي مادة كيماوبة أو طبيعية تمناز بقدرتها على 
تنظيم النمو أو زيادة الإنتاج النباتي أو الجيواني ٠‏ 
أي مادة ندخل فى العملية الإنتاجية الزراعية 
كالتقاوى والمخصبات والمبيدات وموان العلف 
الخام والعلف المصنّع والإضافات العلفية والأدوبة 
والمستحضرات الحيائية البيطرية وبيض التفريخ 
والصيصان والسائل المنوي المجمد ومنظمات 
النمو وما يماثلها . 

المكان المخصص والمرخص له بدبح الدواجن أو 
المواشي وسلخها٠‏ 

المكان المعتمد من الوزارة لأغراض حجر 
المنتجات الزراعية لمراقبنها والتأكد من سلامتها 
الصحية ٠‏ 


أي مخزن أو محل أو مختبر أو بيت سكن أو 
مصنع أو مساخ أو مزرعة لتربية الحيوانسات أو 
مفرخة دواجن أو مشتل أو مستودع أوعيادة 
بيطربة وما يمائلها. 

وثيقة تحدن فيها خصائص الخدمة أو المنتج أو 
طرق الإنتاج وانظمة الإدارة وقد تنشمل أيضا 
المصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع 
العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على 


المنتج أو طرق إلتاجه أو تقتصر على أي منها , 
وتكون المطابقة لها إلزامية . 


انك" جا ال الهس 


مسيانم 2 سسجيو يي صم فيه لتعيرة اك شخي سايم ما ما ل سما 


ممعي يو عمد لعي بع ا لممييس | ساي ممم خسم سم لمم بعس مسة العم لاصيا ل 8 سمه 
كووب سوس سه 
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تقييم المخاطر 


مواصفات الصحة * 


والصحصة الباتهيبة 
الدولية 


تدابير الصحة والصحة ' ' 


النباتية. 





عملية تقييم احتمال دخول آفة أو مرض نباتي أو 
حيواني إلى المملكة أو احتمال وجوده أو 
التشاره فيها؛ وكذلك عملية تقدير العواقب الحيوية 
والاقتصادية المصاحبة المحتملة: وعملية تقييم 
الآثار السلبية المحتملة علسى صحة الإنسان أو 
الحيوان أو النسات التي قد تنشأعن وجون 
إضافات أو ملوثات أو سموم أو كائنات مسببة 
للأمراض في المنتجات الزراعية ٠‏ 
المواصفات والتوصيات والأدلة الدولية المعتمدة 
التي تكفل المحافظة على صحة الإنسان أو 
الحسوان أو النبات والتي لم وضعها بالمشاركة 
والاتفاق المتعدن الأطراف من خلال المنظمات 
والهيئات الدولية ذات العلاقة ٠‏ 
أي تشريعات أو متطلبات أو إجراءات أو قرارات 
تهدف لتحقيق الغايات المنصوص عليها في 
المادة(1) من هذا القانون ؛ بما فيها معايير المنتج 
النهائي والشروط الصحية للمنتجات الزراعية 
ومدخلات الإنتاج الزراعي ورق وعمليات 
الإنتاج وأساليب وأجر اءات الفحص والمعاينة 
والموافقة على المنتجات والرقابة عليها وفحص 
أساكن .تصنيسع المنتجات الزراعية وإجصراءات 
الحجر الصحي وأساليب السيطر ة والإبيادة وشروط 
نقل الحيوانات والنبانات والأساليب الإحصائية 
وأساليب الحن الغينات وتقييم المخاطر. ومتطلبات 





المادة7-أ - تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم القطاع الزراعي وتنميته لتحقيق الأهصداف 


ع سم يد سي سان م مسي ليد يد سير يي لاسي ل ممم ل سوم للمسيويووي ذا ساد | . 


“0ت 2 ع لللتتةتكتئنالا:ة1 


التعبئة وبطاقات الببان المتعلقة مباشرة بسلامة 
المنتجات الزراعية . 1 


الرئيسة التالية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كلما تطلب الأمر ذلك :- ْ 
-١‏ زيادة إنتاج الغذاء والمنتجات الزراعية. 1 

؟- ديمومة استخدام الموارد الطبيعية الزراعية دون الإضرار بالبيثة٠‏ ظ ظ 

٠‏ تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في القطاع الزراعي ٠‏ ظ 

؟5- تنمية الريف ورفع قدرته الإنتاجية. ٍ 

ه- زيادة دخول المزارعين وتحسين مستوى معيشتهسم ٠‏ 

1- توفير الحماية الصحية للثروة الحيوانية والنباتية والبيئة والمشاركة 
الفاعلة في المنظمات الدولية والإقليمية المختصة وعقد الاتفاقيات 
الدولية وفق الأصول المتبعة. 

1- تعزيز الفرص الاقتصادية للمنتجين الزراعيين ومتابعة الفرص التجارية ' 
المحلية والدولية٠‏ 

4- مراقبة تطورات السوق و وضع النشريعات اللازمة لتنظيم العمليات 
التسويقية ورفع مستواها . 

5 تحسين كفاءة استخدام مياه الري على مستوى المزرعة. 

تعمل الوزارة على تحقيق الأهداف المذكورة في الفقرة (أ) من هله المادة 

بما في ذلك تقديم الخدمات الزراعية الأساسية في المجالات والمناطق 

التي لايقوم القطاع الخاص بتقديمها أو لا يقدمها بكفاءة وفاعلية ومنها . 

ما يلي :- 

٠ةيئابنلاو مكافحة الآفات والأوبئة الحيوانية‎ -١ 

؟-- تحصين الحيوانات ضد الأمراض الوبائية٠‏ ْ 

*- البحث العلمي الزراعي التطبيقي والإرشاد الزراعي ٠‏ 








اس ا م سي مت بي و مس سييست بي عو ل وس لو امورو و د ل سمس ومس سس . 


م سي لمي م ميسو م ا مسار يذاه مد 


ماه حيد دالا ءا ساد ده 





مه _ سوا 
1 
4ههةم 
- | 4 - 00 . 1 
إجراء التحاليل المخبرية في المجالات المتعلقة بالإنتاج الزراعي ٠‏ المادة- يتم إعدان تدابير الصحة والصحة النباتية ومراجعتها وتطبيقها واعتماذها 
م مكافحة ا ٠ ٠‏ 5 م" ١ ١ ١‏ 
لتصحر وحماية التنوع الحيوي والإخطار عنها ونشرها وفقا للمبادئ والمتطلبات الأساسية التالية ويصدر الوزير 
1 إقامة المشاريع الزراعية التنموية وإدارتهاء التعليمات والقرارات اللازمة لدلك : - 5 
17 لوفير ) والساناء” 5 1 
١‏ 9 امكوقات والبيانات الإحصائية الزراعية ٠‏ أ- الاستنان إلى المبادى والأدلة العلمية المتوافرة وذلك مع مراعاة أحكام 0 
- تأجير الآلياء” ال اعرة ا | 1 
١‏ 9 بات والمعدات الزراعية البند (؟) من الفقرة (ب) من هذه المادة٠‏ 1 
2 تو - البيانات و مات ا 4 لمتعلقة عه ف المنتج ا . . الم 
2 0 ردي ديات الزراعية بما في ب- ١‏ - الاستنان إلى مواصفات الصحة والصحة النبائية الدولية٠‏ : 
وضاع السلع الزراعية وأسعارها وفرص تسويقها محلياً وخارجياً. ْ ١‏ ْ | 1 
: ؟- الاستنان إلى عملية تقيسيم المخاطر إذا لم يكن هناك مواصفات !: 
3 
العافت وى 1ه صحة وصحة نباتية دولية أو كانت غير كافية لتوفير مستوى الحمابة : 
المملكة, كما تساهم الوزارة مع الحهات الميخه المطلوب؛ وذلك مع الأخل بعين الاعتبار أساليب تقييم المخاطر 1 
2 في عملية جمع المعلومات 2 ' المتبعة من قبل المنظمات الدولية: 


والبيانات والإحصاءات الز راعية وتحليلها وتبويبها واعتمادها قبل نشرها وفقا 2 |: 
للتشريعات النافلة ولها القيام بهذه الإجراءات في حال عدم توافر هده 
المعلومات والبيانات في الوقت المناسب وعلى الجهات ذات العلاقة تزويد 
الوزارة بأي معلومات أو بيانات لها علاقة بالقطاع الزراعي. 


1 إذا لم تتوفر أدلة علمية كافية لتقيبيم المخاطر أو في الحالات 
الطارئة التي قد تسبب مشاكل صحية أو تهدد بها يتم إعدان تدابير 
الصحة والصحة النباتية بناء على المعلومات المتوافرة ذات العلاقة 
بما فيها المعلومات المتاحة من المنظمات الدولية أو الدول 


ظ تدابير الصحة والصحة النباتئة 1 0 : 
المادةه-أ- تعتير الوزارة الحهة الوحيدة المسؤولة في) ” -00 الأخرى ٠‏ ْ 
٠.‏ . م 6 9 : عن || أذ كنا : ١‏ - م مه 
ْ مسؤ لمملكة عن إعدان تدابسير :. ج- مراعاة الظروف الاقتصادية ذات العلاقة لتحقبق المستوى المطلوب 
ْ :. تماية صحة ظ : ' لحماية الصحة ٠‏ 


الحيوا نات والنباتات من الآقات والأمراض التي قد تنتقل إليها أو الأذى 
الدي قد يصبيها من المنتجات الحيوانية والنباتية أومن مدخلات الاين ٠20‏ '! 
الزراعي . 0 ولشارج : 


د- مراعاة الحالة الصحية السائدة للحيوانات والنبانات في المملكة رفي 
دول المنشأ أو أي مناطق من أي منهما بما في ذلك الظروف الإقليمية و 
برامج المكافحة والإبادة المطبقة وأني مناطق خالية من الآفات 


ب - كما تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في إعدان وتطبيسق تدابسير 3 
5 ْ ظ والأمراض ٠‏ ظ ا 







الصحة الصحة 1 .- . 5 5 . 
1 0 ا النبائية التي تكفل منع انتقال المرض أو الأدى للإنس)ن 2 ظ ظ 
عن طريق لمنتجات النباتية والح نية ومدخلات الإتا ا 0 ه - معادلة تدابير الصحة والصحة النبائية المطبقة في الدول الأخرى مع 

: الرراعي دون 1 تلك المطبقة في المملكة على أن يتم اعتمادها إذا أثبنت تلك الدول 


الإخلال بأي صلاحية متعلقة بفحص 


١ 00 0‏ 
لغذاء مقررة لأ ١‏ . 2 
نعوجب التفريفات التاوزع. ي جهة حكومية ٠‏ © | 
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بشكل موضوعي أن ندابيرها تحقق مستوى الحماية الصحية المطلوب 
للإنسان والحيوان والنبات٠‏ 

و- مراعاة الحد اللاز م لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات دون تمييز 
بين الدول المصدرة أو بينها وبين المملكة باستثناء الحالات المحددة 
في هذا القانون٠‏ 

ز- عدم تقييد التجار 68 بالقدر اللازم لتحقيق مستوى الحماية المطلوب 
لصحة الإنسان أو الحيوان أو النبات مع مراعاة الجدوى الاقتصادية 
والفنية لهذه التدا بيره 


ح- وجوب مراجعة جميع التدابير المذكورة في هذه المادة وتحديثها بما 
افيها التداببر التي ينم اتخاذها في الحالات الطارئة أو عند توافر 
,معلومات علمية جديدة أو إبداء ملاحظات جوهرية من الدول المعنية 
بهذه التدابير والمرتبطة مع المملكة باتفاقية ثنائية أودولية ذات 

علاقة أو من الجهات المحلية المعنية وذلك لضمان بقاء هذه الند) بير في 
حدون ما هو ضروري لحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات٠‏ 

ط- -١‏ إذا لم يكن هناك مواصفات دولية أو كانت تدابير الصحة والصحة 

النباتية المقترحة لا تتطابق مع المواصفات الدولية و كان الأثر 
المنوقع لهذه التبابير كبيرأً على فرص تصدير المنتجات الزراعية من 
الدول الأخرى: فيجب نشر إعلان عن هذه التدابير في جريدتين 
محليتبن في مرحلة مبكرة من إعدادها يتم إخطار الدول المعنية 
الأخرى التي ترتبط مع المملكة باتفاقية ثنائية أو دولية ذان علاقة 
في مرحلة مبكرة من إعدادها بالمنتجات التي ستغطيها هذه التدا بير 
مع موجز عن أهدافها وذلات لإعطاء الدول المعنيية فرصة كافية 
الإيداء الملاحظات عليها على أن تراعى هذه الملاحظات عنن 


اعتهاخ تلك التدا تميدا 
اجر دون تمييزءويكون هذا الإخطا. بن) 
1 ٍ !و سطة الجهة 


1 حدي 


؟- في الحالات الطارئة تعتمد تداببر الصحة والصحة النباتية قبل 
الإخطار عنها شريطة أن يتم ذلك الإخطار لاحقاً. 

ي - نشر جميع تدابير الصحة والصحة النباتية الجديدة والمعدلة فور 

اعتمادها بشكل نهائي في الجريدة الرسمية على أن لا يسري مفعولها إلا 


بعد ( 45 ) يوماً على الأقل من تاريخ نشرهاء باستثناء الحالات الطارئة ١‏ ْ 
حيث تصبح هذه التدابير سارية المفعول من تاريخ إصدارها على أن 1 
تنشر في الجريدة الرسمية لاحقاً. 1 


المادة/ا- مع مراعاة أحكام المادتين (ه) و(1) من هذا القانون: على الوزارة أن تتخد 
تدابير الصحة والصحة النياتية الضرورية و المناسبة لتحقيق الأهداف التالية : - 

إ 

أ- حماية صحة الحيوان والنبات في المملكة من المخاطر الناتجة من ْ 

دخول الآفات والأمراض أو الكائنات العضوية الحاملة للأمزاض أو ' 

المسببة لها إلى المملكة أو انتشارها فيها؛ أو للتقليل من هذه المخاطر ٠‏ 1 


ب- حماية صحة الإنسان والحيوان في المملكة من المخاطر النائجة من 

الإضافات أو الملوثات أو السموم أو الكائنات العضوية المسبية للأمراض 08 

والموجودة في المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي ٠‏ 0 

حمابية صحة الإنسان من المخاطر الناتجة من الأمراض التي تحملها 

المنتجات الزراعية أو من دخول الآفات أو انتشارهاء 

د- منع أو الحد من أي أضرار أخرى نانجة من دخول الآفات إلى المملكة 
أو انتشارها فيهاء 







١ 
0 









المادةم-أ- مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون تنخذ الوزارة وفقا لتعليمات 
يصدرها الوزيز الإجراءات اللازمة للتأكد من مطابقة المنتجات الزراعية . 





ل 
ل 
١‏ 





3 








ا 00 1 


ومدخلات الإنتاج الزراعي للشروط الصحية والفنية بما فيها إجراءات 
: ظ المعايئة والفحص والرقابة على أن يراعنى في ذلك ما يلي : - 
-١‏ توافق الإجراءات مع الإرشادات الدولية و متطلبات الاتفاقيات دات 
العلاقة التبي تكون المملكة طرفاً فيهاء 
-١‏ تنفيد الإجراءات دون تأخير غير مبرر وتبليغ الطرف المعنيي عند 
الطلب بالمدة المتوقعة لإنهاء الإجراءات وبأي نقص في الطلب يجب 
استكماله لتفادي التأخير في الإجراءات وبنتائج هذه الإجراءات 
بصورة دقيقة. 
؟- نطبيق الإجراءات على المنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي 
المحلية والمستوردة دون تمييز غير مبرر. 
6- التأكد من أن تكون جميع الإجراءات المتخذة والمعلومات المطلوبة 
في حدون ما هو ضروري لمطابقة تدابير الصحة والصحة النباتية ٠‏ 
| : 5- المحافظة على سرية المعلومات المقدمة حمايةً للمصالح التجاربة 
إ' ظ ا لمقدميها. 
ب - يصدر الوزير التعليمات التي تنظم النظر في الشكاوى والاعتراضات التي 
تقدم للوزارة فيما يتعلق بتنفيذ الإجراءات الهلكورة في الفقرة (أ) من هذه 
المادة وتحديد المدد اللازمة للبت فيهاء 


المادة4-|- مع مراعاة أحكام التشريعات النافدة تصدر الوزارة رخص الاستيراد و التصدير 
للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي الخاضع استيرادها أو 
تصديرها لرخص وبما لا يتسارض مع الالتزامات المترتبة على المملكة 
بموجب الاتفاقيات والبروتوكولات التي تكون طرفاً فيها. 

ب - يحظر استيراد أو تصدير المنتحات الزراعية و مدخلات الإنتاج الزراعى ما لم 









5 


0 


تكن مرئقة بشهادة صحية معتمدة تؤكد توافقها مع متطلبات الصحة والصحة ١‏ ْ 


النباتية المتعلقة بها ومعدة وفقاً للتوصيات المتعارف عليها دولياً ‏ وللوزير إذا 

دعت الحاجة إلى معلومات إضافية تتعلق بالحالة الصحية لمنتج زراعي 

معين أو لمدخل إنتاج زراعي معين أن يحدد المعلومات التي يرى ضرورة 

توافرها في الشهادة الصحية المرفقة لأي إرسالية من أي منهما ووفقا 
١‏ | لمتطلبات حماية صحة الإنسان والحيوان والنبات. 


المادة. ١-أ-‏ تقوم الوزارة بتزويد أي شخص أو دولة وبناءً على طلب من أي منهما بأي 
معلومات عن تدابير الصحة والصحة النباتية والقواعد الفنية المتعلقة 
بالمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعي بما في ذلك ما يلي : - 
-١‏ الأسس التي تستند إليها تدابير الصحة والصحة النباتية بمافي ذلاك 
عمليات تقييم المخاطر وأي تقارير متعلقة بتقييمها. 
الإجراءات المستخدمة لمكافحة الآفات والأمراض الموجودة في 
المملكة والسبطرة عليها والوسائل المتبعة في ذلك٠‏ 
القرارات التي تحظر لأسباب صحية أو بيئية الاتجار المحلي بنوع 
معين من المنتجات الزراعية أو مدخلات الإنتاج الزراعي واستيراده 


إل 


و 


وتصديره. 0 
5- الوسائل المستخدمة في الإعلان عن المناطق الخالية من الآفات 
والأمراض أو المناطق التي يكون انتشار الآفات أو الأمراض فيها 
منخفضاً وإجراءات المحافظة على هذه الحالة في تلك المناطق ٠‏ 
ظ ه- التعليمات المتعلقة بالحجر النباتي والبيطري ومتطلباته وإجراءاته٠..‏ 
"- -الأسس المطبقة لتنظيسم تجارة الترانزيت للمنتجات الزراعية 
ومدخلات الإنتاج الزراعي عبر المملكة٠‏ ئ 
7- الوثائق المتعاقة بعضوية الوزارة أو مساهمتها في'المنظمات الدولية 
أو الإقليمية المعنية بتدابير الصحة والصحة النباتية وكذلك الوثائق 
الخاصة بالاتفاقبات الثنائية والمتعددة والمتعلقة بهله التدابير» 
م- يامطونت أخر: ى متوافرة ة ذات علاقة بالموضوع ٠‏ 


4م 


ل لت ا هسوسو سواه مسرم سير . داك 








مممجهحيدم جاياوه اساسا اد 





وم م للقك 0 


[' ب - تستوفي الوزارة البدل الدي يحدده الوزير لقاء قيامها بتقديم هذه الخدمة ؟1- تحديد المواعيد لزراعة المحاصيل وحصادها وجنيها وإزالة ! ظ 
لاي جهة وتعفى منها الوزارات والمؤسسات الرسمية العامة في المملكة واي مخلفاتها والأساليب المتبعة في ذلك ١ ٠‏ 
؟- تحديد النسب المسموح للحائز بزراعتها من كل محصول من جملة 


جهة اخرى يحددها الوزير سواء اكانت داخل المملكة او خارجها ٠‏ | 
مساحة الأراضي أو الدفيئات التي في حوزته ٠‏ : 0 

ْ 

١ 


المادة١ -1-١‏ تساهم الوزارة مع الجهات المختصة في وضع المواصفات القياسية الوطنية ب- للوزير أن يستثني لاعتبارات فنية أو اقنصادية أو تموينية أو علمية أي جهة 
للمنتجات الزراعية ومدخلات الإئتاج الزراعي ومراجعتها ٠‏ او شخص من التعليمات الملكورة في الفقرة (أ) من هذه المادة. 1 
ب- يصدر الوزير القواعد الفنية للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج الزراعبي ج- كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة(أ) من هذه ! 
التي براها ضرورية لتلبية متطلبات القطاع الزراعسي مع مراعاة أحكام المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين دينارا" ولا تزبد على مائة دينار 1 
التشريعات المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التبي تكون المملكة عون كدوم أ وخاء ويف ظ ْ 
طرفاً فيها ؛ على أن لا تقيد هذه القواعد التجارة المحلية أو الدولية إلا 
بالقدر اللازم لتحقيق الأهداف المشروعة . 


المادة"7١1-أ-‏ لا يجوز إخراج الأصول الورائية النباتية والحيوانية من المملكة لا بتصريح 

: تت ٠.‏ | 1( 0 , 5 5 - و 5 3-3 - 5 5 ٠.‏ | ب ا ل 

ع- تكون الوزارة مسؤولة عن التحقق مسن مطابقة المنتجات الزراعية | مسبق؛ ويحدد الوزير بقرار يصدره لهده الغابة الأصول الورائية المشمولة 
ومدخللات الإنتاج الزراعي للقواعد الفنية التي تصدرها١‏ كما تساهم 






ش الوزارة مع الجهات المختصة في التأكد من مطابقة المنتجات الزراعية ان ات 
ومدخلات الإنتاج الزراعي لجميع القواعد الفنية التي تصدرها الجهات ب- كل من أخرج أو حاول إخراج أصول ورائية نباتية أو حيوائية من 
الأخرى/ ويتضمن ذلات قيام الوزارة منفردة أو بالتعاون مع الجحهات المملكة دون تصريح يعاقب بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولا تزيد على 
المختصة بإجراءات تقييم المطابقة للمنتجات الزراعية ومدخلات الإنتاج ألف دينار ويتم مصادرة ما يضبط منها . 
الزراعي قبل السماح بتداولها أو استير ادهاء وعلى الوزارة عند القيام 
بإجراءات تقييم المطابقة مراعاة التشريعات المعمول بها والاتفاقيات ‏ / المادة4١-1-‏ لا يجوز لحائز ارض ومهما كانت مساحتها أو موقتها أو طبيعة استغلالها 
0 < ظ الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها. ظ زراعة أشجار مثمرة أو حرجية على حدون الأرض التي يحوزها قد تسبب 
0 0 ا ل الإنتاج النبا ضرراً لمن يجاوره٠‏ 
5 8 ظ المادة!١-|-‏ يصدز الوزير التعليمات اللازمة لتنظيم الإنتاج النباتي بما يكفل كفاءة - ب- مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة تحدد بمقتضى تعليمات 
ا 5 الإنناج والمحافظة على الموارد الزراعية والبيئة بما في ذلات : - ظ يصدرها الوزير المسافات والأبعاد المناسبة لزراعة كل نوع من أنسواع 
-١‏ لصهد أساليب استقال الأراضي الزراعية لحماية التربة ومع ظ الأشجار المثمرة أو الحرجية عللى حدود أرض الحائز ٠‏ ةْ 

















ل 


ج- بل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة أو التعليمات الصادرة 
بموجب أحكام الفقرة ( ب ) منها ء في حالة الشكوى من المتضررء يلزم 
بإزالة المخالفة وببدل الضرر الذي ألحقه بممتلكات غيره ويقوم بتقدير 
قيمة هذا الضرر لجنة يشكلها الحاكم الإداري يكون أحد أعضائها مهندسا 


زراعياً من مديرية الزراعة المختصة. 


المادةه6١-!-‏ تقوم الوزارة بالتعريف بأنظمة الري المناسبة على مستوى المزرعة . 
ب- تشارك الوزارة الخهات ذات العلاقة بتنظيم الطلب على مياه الري و تطوير 


إدارتها. 


ج- يصدر الوزير الت لتغليمات التي تحددى شروط استعمال المياه العادمة 
والمعالجة والمياه المالحة والمياه المسوس في ري المحاصيل النباتية 
وبحدن بهذه التعليمات ألواع المحاصيل التي يسمح بريها وبأي نوع من 


أنواع هذه المياه٠‏ 


ذ- يحظر استعمال المياه العادمة أوالمعالجة في غسل النباتات والمنتجحات 
النبائية ويعاقب كل من يقوم بذلك بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طن 
أو جزء منه تم غسله بها ويلزم المخالف بإتلاف تلك النباتات والمنتحات 


كما ورد في هذه المادة٠‏ 


ه- كل من يستعمل المياه العادمة أو المعالجحة في ري المحاصيل النباتية 
خلافا للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة( ج ) من هذه المادة يعاقفب 
بغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل دونم أو جزء منه تم ريه بها, ١‏ 
المخالف بإزالة المحاصيل المز روعة وإتلافها بإشراف أجهزة الوزارة . 
وفي حال تمنعه أو توانيه عن القيام بذلك على الحاكم الإداري الأم 


بإثلافها على نفقة الحائز وبإشراف أجهزة الوز) 


وةء 


وبلزم 


سس مم سيم ا من ميا لاه .لم سيم مار هذ مسا ء سيم سو صر 66س مام يست يسيم 





المادة7١-أ-‏ لا يجوز إقامة معاصر الزيتون أو تشغيلها إلا بترخيص من الوزارة ووفقاً 
لتعليمات يصدرها الوزير يبين فيها الشروط الفنية والصحية لتريقيهنها 
ومواعيد تشغيلها والسجلات التي يتوجب علسى المالك +سنتخدامها 
والمعلومات التي يلزم بتقديمهاء ْ 


ب- كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة 
يعاقب بغرامة لاتقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألف دبنا زوفي 
حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ؛ وإذا تكررت المخافضة فيعاقب 
بالإضافة إلى مضاعفة الغرامة بإغلاق المعصرة لمدة شهر. 


المادة1-11- يحظر زراعة أي صنف من أصناف المحاصيل النباتية التي نسري علنها 
شروط التسجيل إذا لم يكن مسجلاً وفقاً للتعليمات الصاورة بموجب الفقرة 
(ب) من هذه المادة ٠‏ : 
ب- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات نسجيل أصناف المحاصيل 
النبائية وشروطه ومتطلباته؛ وبشكل الوزير لهذه الغاية لجنة يحدد بقوار 
تشكيلهاء مهامها وطريقة عملها والمحاصيل التي يجب تسجيلها. 


ج- كل من يخالف أحكام الفقرة () أو التعليمات الصادرة بموجب أحكام 
الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بغرامة مقدارها ضعف لمن التقاوى 
التي استخدمت في زراعة المحصول؛ وينم تقدير كميتها وثمنها بواسطة 
لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية ويتم إتلاف المحصول بإشراف أجهزة 
الوزارة مقابل تعويض يدفعه بائع هذه التقاوى للجائز وفقا لمما لقرره 


الوزارة. 0 ---- 
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1 ' 
د 
4م دم 0 
59 التقيساوى 5- يستثنى من أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة العبنات التي تسمح ْ ا 
١‏ لمادةض ١-أ-‏ يحظر إنتاج التقاوى أو إكثارها أو تجهيزها أو تداولها أو الانجار بها ما ليم التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض 3 
تكن مسجلة وفقا لأحكام الفقرة (ب) من هذه المادة ٠‏ تسحيلها ٠‏ ْ / 
ب- مع مراعاة أحكام المواد (1) و() و(3) من هذا القانون, يصدر الوزير ه - يتم تسجيل التقاوى بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تنولى دراسة 1 
التعليمات المتعلة : 1 
جات لساك بعابلي + طلبات التسجيل و النسيب للوزير بدلك لإصدار قراره بشانها . ْ 
-١‏ أنواع التقاوى التي يجب تسجيلها لمقاصد السماح باستعمالها في و-1- كل من أدخل إلى المملكة تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها يها ظ 
ش . ٍ / -١-‏ كل من إٍ قاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها يعاقب 
المملكة والشروط و الإجراءات الخاصة بذلك . 0 3 ش 


0 بغرامة مقدارها مائة دينار عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكمية 
-١‏ شروط الترخيص لإنتاج التفاوى وإكثارها وتجهيزها وتخزينها التبي يتم ضبطها. ١‏ : 


قدا 1 9 
وتداولها والاتجار بها والإعلان عنها ٠‏ 
5 ]1 أنتج لغايات تحارية تقا مسحلة ويد 3 أو دن 
؟- شروط استيراد التفاوى . كل من أنتج لغايات تجارية تقاوى غير مسجلة ويتوجب تسجيلها أودون 
ترخيص أو كثرها أو جهزها يعاقب بغرافة مقدارها خمسمائة ديار 













4 طق 9 
طرق تحليل التقاوى وفحصها واختبارهاء وتصادر الكمية التى يتم ضبطهاء 
ع - يحظر إدخال التقاوى إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ؟- كل من اتجر بالتقاوى دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار 
٠‏ ول يسمح بالتخليص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي ظ ويتم إغلاق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة٠‏ 
يحددها الوزير أو يتم إتلافها في مسركز الحدود في أي من الحالات 5- كل من انجر بتقاوى غير مسجلة في المملكة واجبة التسجيل وفقا 
التالية : - 
: لاحكام هذا القانون يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار وينم إنلاف 
أت 0 5 
إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (ب) من التقاوى موضوع المخالفة٠‏ 
هذه المادة ٠‏ ْ ' 
#العادم ظ ه- كل من أنتج تقاوى تخالف القواعد الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو 
-١‏ إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها فى 1 جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات 
بلدا 79 أ ْ 1 1 5 . - 4 
00 وطرأ سبب صحي أو بيني يحول دون إدخالها أو على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار 
ئ 5 525 ْ ظ وتصادر الكميات موضوع المخالفة على أن لا تم المصادرة إذا كانت 
ٍ' > إذا كانب مسحجحلة وتري. فد : 7 
0 ولسين نتيجة إجراء الفحصوص أنها غير مطابقة ظ المخالفة نقصا في الوزن ٠‏ ظ 
1 للقواعد الفنيية الخاصة بها إلا إذا كانت خيس 3 : 1[ 5 1 : 1 المثفة 
5 الضارض الب 31 اا لصها تفوق علميا المادة16--١-‏ يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إنتاج غراس الأشجار المثمرة 
58 د 7 . 00 ْ 
ْ ' 4 أي القواعد الفنية المعتمدة. ظ الحرجية والرعوية: وأشتال النباتات السطبية والعطرية والخضار 
ْ 5- إذا كانت الناناء- ظ والحرجية والرعوية: و 
13 نانت لسببانات المدونة على انها أو ملصة إ: شانا انتاحها وأ 
0007 *بوانها أو ملصقاتها تخالف ظ وأزهار القطف, ونباتات الزينة وشروط ترخيص مشاتل إنتاجها وأماكن 
بيانات التي اعتمدت عنر : ا ا 5 
00 الاتجار بها وتداولها. 






لاكمةم 0 
١‏ - لا يسمح بإدخال أي غراس أو أشتال إلى المملكة ما لم تكن مستوفية المخصبات و منظمات نمو النبات ١‏ 
لتدابير الصحة والصحة النباتية والقواعد الفنية المعتمدة ويتوجب المادة١؟-أ-‏ يحظر إنتاج المخصبات ومنظمات نمو النيات أو تجهيزها أو تداولها أو 3 
إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها في الاتحار بها لمقاصد استعمالها في المملكة دون ترخيص مسن اللسوزارة 
مركز الحدون على نفقة المستورن ودون نعويض. وتسجيلها لديها٠‏ 


با - كل من أنتج غراساً أو أشتالاً لأغراض تجارية دون ترخيص يعاقب 

بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ويتسم مصادرة الغراس و الاشتال 
المنتجة وإغلاق مكان الإنتاج ٠‏ 

؟- كل من أنتج غراساً أو أشتالاًغير مستوفية للقواعد الفنية ولتدابير 
الصحة والصحة النباتية أو تجر بها أو عرضها للببع يعاقب بغرامة 
مقدارها ديناران عن كل غرسه ومائتا فلس عن كل شتلة وينم إتلاف 
الغراس و الأشتال موضوع المخالفة على نفقة المخالف ودون 
تعويض ٠‏ 

"- كل من باع أوعرض للبيع غراساً أو اشتالاً أو نبانات زينة في أماكن 
غير مرخصة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار وإغلاق المكان لحين 
تصويب المخالفة أما إذا تمت عملية البيع أو العرض للبييع في 
سيارات متنقلة فبعاقب البائع بغرامة مقدارها مالة دينار وتتم مصادرة 
الغراس و الاشتال موضوع المخالفة. 

؟- كل من امتنع أو توانى عن استخدام السجلات والقيون التتى تحددها 
الوزارة لتدوين المعلومات الأساسية عن موجووات المشتل الخاص ظ 


ب- يحظر إدخال المخصبات ومنظمات نمو النبات إلى المملكة لأغراض 
ظ تجارية أو للاستخدام الخاص ولا يسمح بالتخليص عليها وينوجب إعادة 
تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أويتم إتلافها في مركز الحدود 
في أي من الحالات التالية:- 
-١‏ إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من 
هذه المادة ٠‏ 
؟- إذا كانت مسجلة في المملكة وبين أنه غير مسموح باستعمالها في 
5 المنشأ أو طرأ سبب صحي أو بيني يحول دون إدخالها أو 
0 : اء الفحوص أنها فير مطابقة 
'؟- إذا كانت مسجلة ولبين نتيجة إجر : 
لاف الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علميا 
الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة ٠‏ | 
5- إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات 
التي اعتمدت عند تسجيلها' 
ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح 


به من الغراس و الأشتال أو استخدم هذه السجلات بصورة تخالف التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض 


التعليمات يعاقب بغرامة مقد) ها مائة دينا حا | ا 
المخالفة تضاعى الغرامة ويم 0 0 : 3 ١‏ ا هذا القانون يصدر الوزيسر 
الترخيص إلا بطلب ْ | 2-5-0 د- مع مراعاة أحكام الصادتين (1) و(4) من 
1 ب حذديد . : 
ظ ظ التعليمات المتعلقة بما يلي : - 
ْ ْ ْ 


٠ شروط تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات وإجراءانه‎ ١ 
: سرع ص‎ 

















؟- شروط الترخيص لإنتاج المخصبات ومنظمات نمو النبات وتجهيزها 
وتخزينها وتداولها والاتجار بها والإعلان عنهاء 

؟- شروط استيران مخصبات ومنظمات نمو النبات . 

4- طرق تحليل المخصبات ومنظمات نمو النبات وفحصها واختبارها. 

هه - يتم تسجيل المخصبات ومنظمات نمو النبات بواسطة لجنة يشكلها الوزير 

لهذه الغابة تتسولى دراسة طلبات التسجيل و التنسيب بذلك إلى الوزير 
لإصدار قراره بشأنها. 

و-١-‏ كل من أدخل إلى المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير مسجلة 
يعاقب بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه 
وتصادر الكمية الني يتم ضبطهاء 

؟- كل من أنتتج أوجهز في المملكة مخصبات أو منظمات نمو نبات غير 
مسجلة أو دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم 
مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو تجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو 
التجهيز لحين تصويب المخالفة. 

؟- كل من إتجر بمخصبات أو بمنظمات نمو لبات غير مسجلة يعاقب بغرامة 
مقدار ها خمسمائة دينار وتم مصادرة الكميات موضوع المخالفة . 

4- كل من انجر بمخصبات أو بمنظمات نمو نبات دون ترخيص يعاقب 
بغرامة مقدارها مائة دينار ويغلق مكان الاتجار لحين تصويي المخالفة ا 

- كل من انتج مخصبات أو منظمات نمو نبات تخالف خصائصها القواعد 
الفنية المعتمدة في قرار تسجيلها أو جهزها أو اقجر بها أو باعها أو عرضها 
للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات 
0 يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتصادر هيات 
موضوع المخالفة على أن لاتتم المصادرة إذا كانت 


الميخا 3 5 
الوزن. لفة نقصا في 


© ناح سالا سسا ليم سموم 


اذم 


المسدات 


المادة١‏ ؟-أ- يحظر إنتاج المبيدات أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد استعمالها 


في المملكة دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها. 
ب-- يحظر إدخال المبيدات إلى المملكة لأغمراض تجارية أو للاستخدام 
الخاص ولا بسمح بالتخليص عليها ويتوجب اعادة تصديرها خلال المدة 
التي يحددها الوزير في أي من الحالات التالية : - 
-١‏ إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من 
هذه المادة ٠‏ 
"- إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في 
بلد المنشأً أو طرأ سبب صحي أو بيئي يحول دون إدخالها أو 
استعمالها. 
''- إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة 
للقواعد الفنية الخاصة بها إلا إذا كانت خصائصها تفوق علميا 
الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة. 
5- إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات 
التي اعتمدت عند تسحيلها ٠‏ . 
ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح 
التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو 


لأغراض تسجيلها٠‏ 
د- مع مراعاة أحكام المادتين )١(‏ و(8) من هذا القانون» يصدر الوزيسر 
التعليمات المتعلقة بما يلي : - 


٠ شروط تسجيل المبيدات والإجراءات الخاصة بذلك‎ -١ 

9 شروط الستر خيص لإنتاج المبيدات وتجهيزها وتخزينها وتداولها 
والاتجار بها والإعلان عنها١‏ 

1 شروط استيران المبيدبات» . 





الي ا ار ل ل ل ل سي ل سه 








4- طرق تحليل المبيدات وفحصها واختبارها٠‏ 
٠‏ ظ ه- يتم نسجيل المبيدات بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تنوللى 
دراسة طلبات التسجيل و التنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها . 
و-١-‏ كل من أدخل إلى المملكة مبيدات غير مسجلة يعاقب بغرامة مقدارها 
عشرة دنانير عن كل كبلوغرام أوجزء منه وتصادر الكمية التي يتم 
؟- كل من أننج أو جهز في المملكة مبيدات غير مسجلة أو دون ترخيص 
بعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار وتتم مصادرة الكميات التى تم 
إنتاجها أو تتصهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب 
المخالفة٠‏ 

؟- كل من الجر بمبيدات دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار 

ويغلق مكان الاتجار لحين تصويب المخالفة. 
< ظ 5- كل من اتجر بمبيدات غير مسجلة في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها 
| خمسمالة دينار وبتم إتلاف المبيدات موضوع المخالفة. 

5- كل من أنتج مبيدات تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة فى 
قرار تسجيلها أو جهزها أو اتجر بها أو باعها أوعرضها للبيع أو أعلن عنها أو 
وضع بيانات على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة 
مقدارها خمسمائة دينار وتصادر الكميات موضوع المخالفة على أن لا 
ثم المصادرة إذا كانت المخالفة نقصاً في الوزن . 

مكافحة الآفات النبائية والجدى الزنا 
المادة؟1- مع مراعاة أحكام المادئين (1) و(8) من هذا القانون: ‏ 
| 0 الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدا بير اللازمة لمنع 
انتشار الآفان والأمراض في النباتات ومكافحتها بما في ذلك  :‏ 
-١‏ الشروط الصحية للنياتات والميم).- ,. 
بانات والمنتجات النبانية التي يسمح بتداولها 
أوالاتجار بها في المملكة 








لاسا سس لس سيت 2 يس سسا رم و يي الاعارر لال ل سان يي سس يمرو سسسيويصم .ا ل 


؟- إجراءات مقاومة الآفات والأمراض الوبائية ومكافحتها بما في 
ذلك أساليب المكافحة المتكاملة والأدوات والمواد الكيماوبة 
والبيولوجية المستخدمة والشروط الآمنة لاستخدامهاء 

طرق معالجة النباتات والمنتجات النبائية المصابة بآفات أو 
أمراض. ْ 

4- الحالات التي يتقرر فيها إتلاف النباتات المصابة والحالات التي 
تستدعي التعويض عن النبات الذي يتقرر إثلافه ٠‏ 

ه- شروط نقل أو مرور النباتات والموان الأخرى القابلة لنقل آفة أو 
مرض وبائي من منطقة إلى أخرى ٠‏ ظ 

5- أساليب مكافحة الجراد الصحراوي وإجراءاتها وتنظيم مساهمة 
الجهات الأخرى الرسمية والأهلية في عملية المكافحة: وعملية 
وضع اليد على ما يلزم من آلات وأدوات ومواد كيماوبة ووسائل 
نقل لدى القطاع الخاص إذا تطلب الأمر ذلك مقابل الأجر أو 
الثمن. 

- الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض 
أو وباء نباتي أوعن أي منطقة يكون التشار هذه الآفات أو 
الأمراض فيها منخفضاً واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقائها على 
حالتها. 

ب - في حال ظهور آفة أو مرض في المملكة يشكل خطرأ على النباتات ٠‏ 
على الوزير أن يعلن عن وجود هذه الآفة أو المرض وعن المنظقة 

٠‏ الموبوءة أو المصابة للجمهور وللجهات الأخرى المعنية؛ وأن يصدر 
قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقا ' للتعليمات الصادرة بموجسب 

أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ٠‏ 











المادة؟؟-!- مع مراعاة أحكام المواد (1) و(4) و(1) من هذا القانون؛ يحظر إدخال 
النبانات والمنتجات النباتية إلى المملكة في أي من الحالات المبينة أدناه 
ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها 
بإشراف أجهزة الوزارة على نفقة المخالف : - 
-١‏ إذا كانت مصابة أو ملوثة بآفات أو أمر اض غير موجودة في المملكة 
أو مصابة أو ملوثة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة قد يزيد 
دخولها الخطر على المزروعات المحلية ٠‏ 
؟- إذا كانت تحتوي على أتربة أو مزروعة بعبوات تحتوي على أتربة. 
ب كل من أدخل إلى المملكة ثبانات أو منتجات نباتية محظور إدخالها 
بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة 
اشهر وبغرامة مقدارها ماثنا دينار عن كل طن أو جزء منه ويتم إتلاف 
الموان المضبوطة باشراف اجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالى. 


المادة 1-7١»‏ يحظر الاتجار بالنبانات والمنتجحات النباتية في أي من الحالات التالية : - 
1- إذا كانت تحمل آفة أو مرضاً يشكل انتقاله خطرا على النباتات . 
"- إذا كانت تحمل آفة أومرضاً موجودا في المملكة قد يزيد الاتجار 
أ من فرصة التقال الآفة أو المرض إلئ نباتات أو مناطق أخرى . 
؟- إذا كانت مصابة بآفة أو مرض غير موجود في المملكة سابقا . 
- إذا كانت خصائصها تخالف القواع. الفزية المعتمدة . 
. ب-1- كل مسن يخالف 


أحكام البنود )١(‏ و(؟) و(ه) من الفقرة (أ) من هده 
المادة يعاقب بغو 


امة مقدارهامائة دينار عن كل طن أو جزء منه 
وتصادر الموان موضوع. المخالفة ويتم إتلافها . 
-١‏ كل من يخالف أحكام البند(4) من ) 


لفقرة( أ) من هذه المادة يعاقب 
بغوامة مقدارها 


خعك "من المواد المخخالفة التي يتم ضبطها . 


ا ل سس 


بن ميم مم يد صم صمي .| سا يسيس يسيم 


عات تنك ستاك سك تت ل كت دنا مه سس سلميساو:. 


ظ ج- يتم إتلاف الموان موضوع المخالفة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة 
ْ (ب) من هذه المادة بإشراف أجهزة الوزارة وعلى نفقة المخالف . 


' 
ؤ المادةة1- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية الوزير المختص 
ظ وفي حالة الضرورة ولضمان تموين المملكة ‏ السماح بإدخال المنتجات 
النباتية التي تستورن لأغزاض التموين والمصابة بأفات موجودة في 
المملكة إذا أمكن اتخاذ الوسائل لمعالجتها والقضاء على ما بها من آفات 
دون أن يلحق ذلك ضررا بالصحة العامة أو بالأراضي أو المزروعات وشريطة 
أن يتم إدخالها ومعالجتها بإشراف أجهزة الوزارة وعلى مسؤولية المستورد 

وأن يتحمل المستورد نفقات المعالجة التي يحددها الوزير. 


- سام ام أسة سصم . ء د سريم ل سس سمس سا صم لني ا 


المادة”1-- مع مراعاة أحكام المواد (1) و(4) و(ا) من هذا القانون» يصدر الوزير 
التعليمات التي تنظم إجراءات الحجر النباني بما في ديلت" 
-١‏ تحديد إجراءات العمل في المحاحر النباتية: وإجراءات فقصص 


في ذلك ٠‏ ظ 
3 دي الدول التي يحظر استيواد النبانات والمنتجات النباتية منها 
لأسباب صحية أو ببئية إلى حين زوال هذه الأسباب٠‏ 
0-1 تحديد الشروط والإجراءات التي تنظم مرور إرساليات النبانات 
والمنتجات النبائية بأراضي المملكة (الترالزيت)” 0١‏ 
؟- تحديد الإجراءات والوسائل المتعلقة بمعالجة النبانات والمنتجات 


ل ل ا 


١‏ النباتية المستوردة المضابة بآفات أو أمراض موجودة في المملكة 
ونفقات المعالحة ٠‏ 


لاه" 


النباتات والمنتجات النبائية المستوردة والمصدرة والوسائل المتبعة : 



















م ا ِ 
جه صن احج سمهت سن لد لشم ١‏ ماد ل سس" ١‏ ل وميك والسوييب الجرييد مسف بس مساقتت 

















١ 
ظ آذآ هوم‎ 

لاشكل ]سي لل م 
ب- يحظر إدخال النبانات والمنتجات النباتية المستوردة إلى المملكة إلا بعد ظ د- كل من يخالف شروط الترخيص باستثمار الحراج الخاص تلغى الرخصة 


استكمال إجراءات الحجر النباتي عليها وللوزير أن يستئني من عملية | الممنوحة له ويعاقب بغرامة مقدارها مالة دينار عن كل شجرة أو شجيرة 35 
الحجر النباتات والمنتجات النباتية التي يثبت بشكل قاطع خلو الدولة | حرجية تم استثمارها بصورة تخالف شروط الرخصة وتصادر الموان 0 
المصدرة لها أو خلو مناطق محددة منها وخلو الدول المارة بها من ظ الحرجية والأدوات التي تم استخدامها في عملية القطع. 

الآفات والأمراض غير الموجودة في المملكة؛ كما وبستثني الوزيرمن ا ه- كل من يخالف تعليمات وشروط الترخيص بالرعي في الحراج الحكومي 
الحجر نباتات ومنتجات نبائية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة ١‏ يعاقب بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل رأس ماشية ينم ضبطه بصورة 
بنعادل تدابير الصحة والصحة النباتية معها بناءٌ على اتفاقية اعتراف مخالفة بالإضافة إلى غرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل شجرة أو 
متبادل ٠»‏ شجيرة حرجية أو رعوية تم الإضرار بها . 


الحسراج والمراعسي 
يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إدارة الحراج الحكومي والأراضي 
الحرجية ووسائل تطويرها وتنميتها والمحافظة عليها وحمايتها وشروط 
الرعي فيها كما يحدد الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية الشروط المتعلقة 
بما بلي - 
-١‏ فتبح الطرق والشوارع وتوسعتها وتمديد خطوط الماء و الكهرباء 
والهائف وفتح المجاري و الأقنية في الأراضي الحرجية وكيفية 
التعامل مع الاشجار الحرجية عد تنفيذ هذه المشاريع . 


المادة14- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: - 
أ- لايجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أوجهة أو تخصيصها 
أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب ٠‏ 
ب- لا يجوز إدخال الأراضي الحرجية في حدود البلديات إلا بموافقة من 
الوزير» كما لا يجوز تقسيم الأراضي الحرجية داخل حدود التنظيم او 
تغيير صفة استعمالها. 


المادة/ا!-!- 


المادة4!- للوزير أن يصدر التعليمات التي تحدن الشروط التي يجب أن تنوافر في 





ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
ظ 
| 
ظ : 
الأراضي المملوكة لتنفيذ عمليات التحريج فيها بواسطة أجهزة الوزارة 
[ 


. زراعة جوانب الطرق بالأشجار الحرجية‎ -' ١ 

2 1150 عن مظليس الوزرا بجاو عل اندو ديق )زوز سر وان وعلى نفقتها شريطة موافقة المالك على ذلك ٠‏ 
المختص أو الجهة المعزية , حسب مقتضى الحال , اقامة مشاريع عامة في 
الاراضي الحرجية . المادة٠‏ "!- للوزير أن يوزع مجاناً أي كمية من الغراس الحرجية أو الرعوية على أي جهة 

- سمح لأصحاب الحراج البخاص وق الشروط والمعابير الفنية التي كانت لزراعتها إذا رأى في ذلك منفعة عامة. 
يحددها الوزير باستثمار حراجهم بالتقليم أو بتبديل أشجارهم الحرجية | 0 
5 مثمرة شريطة حصولهم على لرخيص من الوزارة ودفع الرسوم [ 

/ 5 








٠‏ اه 0 مد ميد د .م: 0 وق ا و ال 





الماد١‏ - على كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية أو استثمارها أو نقلها أن 

١‏ يبرز هله الرخصة عند الطلب إلى موظفي الوزارة أو أفراد الأمن العام أو 
أي جهة مخولة وإذا امتنع أوعجز عن إبرازها تتم مصادرة ما بحوزته من 

مواد حرجية وإذا تعذر ذلك تقدر قبمة المواد المصادرة بالأسعار الدارجة 


ونبقى بحوزة الظنين ويعاقب بالحيس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مائتا 
د دنا ل 
بغار 


المادة؟-1--١-‏ يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإقامة المساكن الدائمة أو 
المؤقتة أو الأبنية أو الإنشاءات عليها أو حفر الآبار أو الكهوف أو تمديد 
خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية فيها أو 
فلحها أو حراثتها أو الرعي فيها هون ترخيص. 

-١‏ يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإزالة أو بتخريب 
علاماتها و أسيجتها الحدودية أو طرح الأنقاض والنفايات والمخلفات 
الصلبة أو السائلة أو المشعة أوأي مواد ملوثة للبينة عليها أوباي 
اعتداء آخر. 


ب1- كل من يعندي على الأراضي الحرجية بإقامة مسكن أو بناء أوأي 
منشآت عليها أو بحفر بئر أو كهف فيها عاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر 
وبغرامة مقدارها مائتا دبنار عن كل دوقم أو جزء منه تم الاعتداء عليه 
ويعاقب بالعقوبة نفسها المتعهب المنفذ وعلى الحاكم الإداري إزالة 
الاعتداء فوراً وعلى لفقة المعتدي وتتم مصادرة الموان والأدوات التي 
يتم ضبطها في موقع الاعتداء. 
ا كل من يعندي على الأراضي الحرجية بالحرائة أو الزراعة يعاقب 
بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدار هامائة دينار عن كل دونم أو 


جزء هنه تم الاعتداء عليه وعلى الحاكم الإوارى إزالة الاعناء 
ا ري إزالة الاعتداء على 


1 كل من يقوم بإزالة أو بتخريب العلامات أو الأسيجة الحدودية يعاقب 
بغرامة مقدارها عشرة دنانير عن كل زاوبة وعشرون ديناراً عن كل 
علامة أو جسر تمت إزالته أو تخريبه وبلزم بإعادة الوضع على ما كان 

6- كل من يقوم بإدخال المواشي للأراضي الحرجية أوالحراج 1 
الحكومي والرعي فيها دون ترخيص يعاقب بغزامة مقدارها ديناران : 
عن كل رأس ماشية يتم ضبطه ويعاقب بالعقوبة نفسها مالك 
المواشي بالإضافة إلى مقدار بدل الضرر الوارى في ضبط المخالفة . 

ه- مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر كل من يقوم بإلقاء الأنقاض <١‏ ' |1 
والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي موان ملوة. 30 : 
للبيئة على الأراضي الحرجية يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة 
مقدارها مائتا دينار عن كل دولم أو جزء منه تم الاعتداء عليه وبلزم. 
بإزالة المواد التي قام بإلقائها. ا ظ 

5 كل من يقوم بتمديد خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتنح ظ ْ 
المجاري أو الأقنية أو الشوارع أو الطرق في الأراضي الحرجية دون 
موافقة مسبقة من الوزبر يعاقب بالحبس لمدة ثلالة اشهر وبغرامة ظ ظ 
مقدارها ماثتا دينار عن كل اعتداء ويلزم بإزالة الاعنداء على نفقته ' ظ 
بالإضافة إلى بدل الضرر وبدل المثل, 

تضاعف العقوبات المنصوص عليها في البنود )١(‏ و(1) و و(ه). ظ 
من الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة' 


المادة "1-71 - يحظر إشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة. ١‏ 
له حتى مسافة ثلاثماثة متر حوله وللوزبر أو السحاكم الإداري عند لشوب ْ 
حريق في الحراج الخكومي أن يقرر وضع ايند على ما بلزم من الانثا. : 
ومواد ووسائط نقل خاصة لاستعمالها في أعمال المكافحة شريظة تغويض, ' 

مالكيهاء 












سس بيبيو صل ل سأ ل سس ا 


المادن١‏ !- على كل من حصل على رخصة تصنيع مواد حرجية أو استثمارها أو نقلها أن 
يبرز هله الرخصة عند الطلب إلى موظفي الوزارة أو أفراد الأمن العام أو 
أي جهة مخولة وإذا امتنع أوعجز عن إبرازها تتم مصادرة ما بحوزئه من 


مواد حرجية وإذا تعذر ذلك تقدر قيمة المواد المصادرة بالأسعار الدارجة 


وتبقى بحوزة الظنين ويعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مائتا 
ددنا ٠‏ 
ينار 


المادة1-1-77- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإقامة المساكن الدالمة أو 
المؤقتة أو الأبنية أو الإنشاءات عليها أو حفر الآبار أو الكهوف أو تمديد 
خطوط الماء أو الكهرباء أو الهاتف أو فتح المجاري أو الأقنية فيها أو 
فلحها أو حراثتها أو الرعي فيها هون ترخيص. 
؟- يحظر الاعتداء على الأراضي الحرجية سواء بإزالة أو بتخريب 
علاماتها و أسيجتها الحدودية أو طرح الأنقاض والنفايات والمخلفات 


الصلبة أو السائلة أو المشعة أوأي مواد ملوثة للبينة عليها أوبأي 
اعتداء آخر., 


ب-١-‏ كل من يعندي على الأراضي الحرجية بإقامة مسكن أو بناء أو أي 

١‏ منشآت عليها أو بحفر بئر أو كهف فيها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة اشهر 

:ْ وبغرامة مقدارها مائنا دينار عن كل دوقم أو جزء منه تم الاعتداء عليه 
وبعاقب بالعقوبة نفسها المتعهد المنفل وعلى الحاكم الإداري إزالة 
الاعتداء فورأ وعلى لفقة الممشدي وتم مصادرة الموان والأدوات التي 
يم ضبطها في موقع الاعتداء. 

2 كل من يعندي على الأراضي الحرجية بالحرائة أو الزراعة يعاقب 
بالحبس لهدة للاثة اشهر ويغرامة مقدارها مائة دينار عن كل دونم أو 


جرء منه تم الاعتداء عليه وعلى الحاكم الإداري إزالة الاعتداء على 








. للع مسا سم سل الصصيصما. - 


وم . ١‏ 
الإ ساسية إل داه م 


؟- كل من يقوم بإزالة أو بنخريب العلامات أو الأسيجة الحدودبة يعاقب 
بغرامة مقدارها عشرة دئالير عن كل زاوبة وعشرون دينارا عن كل 
علامة أو جسر تمت إزالنه أو تخريبه وبلزم بإعادة الوضع على ما كان 


١ ٠ عليه‎ 

؟- كل من يقوم بإدخال المواشي للأراضي الحرجية أوالحراج 0 5 
الحكومي والرعي فيها دون ترخيص يعاقب بغزامة مقدارها ديناران ظ 1 
عن كل رأس ماشية يتم ضبطه ويساقب بالتقوية نفسها مالك 7 ]3 ' 
المواشي بالإضافة إلى مقدار بدل الضرر الوارد في ضبط المخالفة . ظ 1 ظ ٠‏ 


ه- مع مراعاة ما ورد في أي تشربع آخر كل من يقوم بإلقاء الأنقاض 
والنفايات والمخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثية ظ 
للبيئة على الأراضي الحرجية يعاقب بالحبس لمدة ثلائة اشهر وبغرامة 
مقدارها مائتا ديئار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء علبه ويلزم ظ 
بإزالة الموان التتي قام بإلقائها. آ ظ 

1 كل من يقوم بتمديد خطوط الماء أو الكهرباء أوالهاتف أوفح 2 | 













المجاري أو الأقنية أو الشوارع أو الطرق في الأراضي الحرجية دون ظ 
موافقة مسبقة من الوزير يعاقب بالحس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة ١‏ 
مقدارها مائتا دينار عن كل اعتداء ويلزم بإزالة الاعنداء على نفقته ْ 
ْ 
ظ 
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بالإضافة إلى بدل الضرر وبدل المثل. 
1 تضاعف العقوبات المنصوص عليها في البنود (1) و(؟) و(7) و(6) و(ه) 
من الفقرة (ب) من هذه المادة في حال تكرار المخالفة ٠‏ 





المادة"؟"!-| - يحظر إشعال النار في مناطق الحراج الحكومي وفي المناطق المجاورة | | 
له حتى مسافة ثلاثمائة متر حوله وللوزير أو الحاكم الإداري عند نشوابا 0 ,| 
حريق في الحراج الحكومي أن يقرر وضع اليد على ما يلزم من الانثة. 
وموان ووسائط نقل خاصة لاستعمالها في أعمال المكافحة شريطة تغويطن > 
مالكيها : 








لكشل[ ةسشيية ل د 


ب- كل مسن يتسبب في إشعال النار في الحراج الحكومي أو الخاص يعاقب 
بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة مقدارها خمسون ديناراً من كل 
شجرة أو شجيرة حرجية أتلفها الحريق ويلزم بدفع تكاليف إطفاء الحريق . 
المادة6"!-|- مع مراعاة احكام المادة (1؟) من هذا القانون يحظر ما يلي :- 


-١‏ قطع الأشجار و الشجيرات الحرجية و النبانات البرية دون ترخيص من 
الوزير. 

؟- حرق الأشجار و الشجيرات الحرجية و النباتات البرية أو تجريدها من 
قشورها أو من أوراقها إلافي الحالات والظروف التبى يحددها الوزير 
وبترخيص منه. ئ 

؟- تشديب أو نقليم الأشجار والشجيرات الحرجية والنباتات البرية أو قطع 
أي غصن منها دون ترخيص من الوزير . ْ 

4- جمع أي مادة حرجية أو حيازتها أو تخزينها أو تصنيعها أو نقلها دون 
ترخيص ويصدر الوزير قرارا يحدد فيه اثمان الموان الحرجية ٠‏ 

*- قطع اثسجار الخروب والبطم والاشجار البريمة كاللوز والأجاص 
والسزيتون والزعرور في الحراج الخساص إلا انه يسمسح بتقليمها 
لأغراض التركيب أو التطعيم ويجوز لحائزها الانتفاع بثمارها. 

1 صنع الفحم من الحراج الحكومي أو من الحراج الخاص إلا بترخيص 
من الوزير. ظ 

"- يصدر الوزير التعليمات والقر أرات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما 

في ذلك تحديد اثمان الموان الحرجية . 

1 كل من يخالف أحكام البنود )١(‏ و(0) و(ه) من الفقرة (أ) من هاده 

المادة يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة ) 

كل شجرة يتم قطعها من الحراج ) 

ديناراً عن كل شجرة 

الموان الحرجية والأن 


! 
م 
: 


شهر وبغرامة مقدارها مائة دينار عن 
لحتكومي وبغرامة مقدارها حمسون 
من الحراج الخاص وفي كلتا الحالتين تصادر 
وات القاطعة التي يتم م طها ٠١‏ 


اننا 
. 





شاك 


٠‏ كل من يخالف أحكام البنود (؟) و(4) من الفقرة (أ) من هذه المادة 
يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مائة دينار عن كل 
طن أو جزء منه إذا كانت من الأشجار الحرجية أو مننجاتها وعشرة 
دنانير عن كل متر مكعب إذا كانت من الحجارة أو الرمال أو الأتربة 
أو الدبال وتصادر الموان التي يتم ضبطها ٠‏ 

كل من يخالف أحكام البند (1) من الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب 
بغرامة مقدارها دينار واحد عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر 
الكميات التي يتم ضبطهاء 

5- يعاقب بالعقوبة نفسها والمنصوص عليها في البندين )١(‏ و(1) من هذه 

. الفقرة سائق واسطة النقل الذي تضبط معه مواد حرجية دون حصوله 
علبى تصريح لنقلها وتحجز واسطة النقل لمدة شهر لدى أقرب مركز 
أمني ٠‏ 
ج- تضاعف الغرامات المالية المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة 
في حال تكرار المخالفة ٠‏ 


المادةه "1-1 يصدر الوزير قرارا يحدد فيه أنواع الأشجار الحرجية والمثمرة والنباتات 
البرية المشمولة بأحكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة ٠‏ | 
ب- يحظر قطع أي من الأشجار الحرجية المعمرة أو النادرة والنباتات البرية 
المهددة بالانقر اض أو إتلافها أو الاعتداء عليها بأي شكل هن 
الأشكال ٠»‏ ظ 0 
ج- يحظر قطع الأشجار المثمرة النادر ة والمهددة بالانقراض أو إتلافها إلا 
بموافقة من الوزير' : 
د- كل من يخالف احكام الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة يعاقب بالحبس 
لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دينار عن كل شجرة حرجية 











ااا سس ال اسيم مي 


نادرة أو معمرة ومائة دبنار عن كل شجرة مثمرة نادرة أو معمرة ودينار 
واحد عن كل نبنة بربة يتم قطعها أو إتلافها ٠‏ 


المادة١-‏ بالإضافة إلى ما ورد في المادة (؟) من هذا القانون؛ تعتبر الأراضي المسجلة 

باسم خزينة المملكة وأي أراض أخرى للدولة يقل المعدل السنوي لسقوط 

الأمطار عليها عن )١٠١(‏ ملم من أراضي المراعي ويستثنى من دللك :- 

أ- الأراضي المستغلة بالري الدائم وأراضي المشاريع الزراعية والسكنية 
القائمة قبل نفاذ هذا القانون ٠‏ 

ب- الأراضي المستغلة للنفع العام أو المخصصة لمصالح الدولة ومؤسساتها 
قبل نفاذ هذا القانون أو التي يقرر مجلس الوزراء تخصيصها لهذه الغاية 
بعد العمل باحكام هذا القانون , 


المادة/!- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إجراءات وعمليات تحسين أراضي 
المراعي وتطويرها والمحافظة عليها وعلى عناصرها الطبيعية بما فسي ذلك 


تربنها ولباتاتها البرية والمزروعة وتنظيم بيئتها وإدارة الرعي فيها وتحديد 
فترا انه وبدل استغلال هذه المراعي . 


المادةة!- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر يمنع ما يلي :- 

أ- فويض أراضي السمراعي لأي شخسص أو تخصيصها أو تأجيرها أو 
مبادلتها إلا أنه يسمح بتأجيرها لجمعيات مربي الماشية التعاونية أو 
لاتحادات المزا, عي ل: رغ 

ت المزارعين النوعية بغرض استغلال غطائها النباتى ! 
00 تبي الرعوي في 
ُ ب- 0 في “دود ومناطق تنظيم البلديات والمجالس القروية المجاورة 
'زاضي المراعي المنظمة قبل نفاذ هذا القانون إلا بموافقة محلس 
الوززاء بناء على لنسيب الوزير. ظ 








5-9 الدأنكا 


الماذة1-9- يحظر التعدي على أراضي المراعي سواء بحراثتها أو زراعتها أو إقامة الأبنية 
أو المنشات عليها أو فتح المقالع أو المرامل فيها أو قطع أو خلع أو حرق 
النباتات النامية عليها أو جمع بذورها أو الاعتداء على آبارها أوعلاماتها 
الحدودية وأسيجتها أو بأي اعتداء آخس ركطرح الأنقاض أو النفايات أو 
المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو أي مواد ملوثة للبيئة عليها ١‏ 


ب-١-‏ كل من يعتدي على أراضي المراعي بحرائتها أو زراعتها يعاقب بالحجبس 
لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها خمسون ديناراً عن كل دونم أو جزء 
منه تم الاعتداء عليه كما وثتم مصادرة المزروعات٠‏ 

؟- كل من يعتدي علبى أراضي المراعي بإقامة أبنية أو منشآت عليها يعاقب 
بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها مانا دينار عن كل دونم أو 
جزء منه تم الاعتداء عليه ويلزم بإزالة الاعتداء على نفقته ويعاقسب 
بالعقوبة نفسها المتعهد الذي قام بتنفيل الاعتداء٠‏ 

؟- كل من يعتدي على أراضى المراعي بفتح المقالع أو المرامل فيها 
يعاقب بالحيس لمدة ثلاثة اشهر وبغرامة مقدارها خمسمائة دنار عن كل 
دونم أو جزء منه تم الاعنداء عليه ويلزم المعتدي بإعادة الأرض إلى 
طبيعتها السابقة وتصادر المواد والأدوات التي استخدمت في الاعتداء٠‏ 

4- كل من يقوم بإزالة أو قطع أو خلع أو حرق نبانات المراعي المزروعة أو 
البرية يعاقب بغرامة مقدارها عشرون ديناراً عن كل شحيرة رعوبة ودينار 
واحد عن كل لبنة برية أخرى. 

ه- كل من يقوم بالاعتداء على العلامات الحدودية لأراضي المراعي أو 
أسيحتها أوآبار ها يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وبغرامة مقدارها عشرة 
دنائير عن كل زاوية وعشرون دينارا عن كل جسر أو علامة حدودية ثم 
الاعتداء عليها وخمسمائة دينار من كل بئرتم الاعتداء عليه بالردم أو 
بالتخريب ويلزم المعتدي بإعادة:الحال إلى ما كان غليه أوبنفقات 


أعان ته ٠١‏ 


قن 








اللشرقق 





عام معام سعم لصيس ل ندل م سي سس س يويسا لاسا 


سخ سسية] ‏ طفش كك 


"- كل من يقوم بإلقاء النفايات أو المخلفات الصلبة أو السائلة أو المشعة أو 
أي مواد ملوثة للبيئة على أراضى المراعبي يعاقب بالحبس لمدة ثلاثة 
أشهر وبغرامة مقدارها مائة ديئار عن كل دونم أو جزء منه تم الاعتداء 
عليه ويلزم بإزالة الاعنداء وعلى نفقته ٠‏ 


ج- في حال تكرار أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه 
المادة تضاعف الغرامة ٠‏ 


المادة؛ 4- موظفو الحراج والمراعي والأشخاص المفوضين من الوزير مكلفون رسمياً 
بننظيم ضبط بحق أي شخص يخالف أحكام المواد (17) و(1”) و(1") و(5”) 
و(4) و(ه"!) و(13) من هذا القانون وتقديمه إلى القاضي أو الحاكم الإداري 
المختص٠‏ ويحدد في هذا الضبط نوع الاعتداء الذي وقع والأضرار الناتجة 
منه والموان التي ثم مصادرتها وأثمانهاء 


المادة١‏ 4- تنظر دعاوى الحراج والمراعي أمام محاكم الصلح او الحكام الإداريين ويتم 
البت فيها بصفة الاستعجال , 


المادة41-|- للوزير أن يسمح للسكان المجاورين للحراج الحكومي برعي حيواناتهم فيه 


باستثناء الماعز مقابل ٠(‏ 0/) من بدل الاستغلال المقرر ؛ كما له أن يسمح 


ك0 هؤلاء المجاورين باستغلال الحراج الحكومي والأراضي الحرجية ‏ 


المجاورة لهم و إقامة مشاريع مدرة للدخل كتربية النحل وزراعة النباتات 
الطبية وجنيها وإنتساج الفطر شريطة قيامهم برعاية الحراج الحكومي 
وحمايته وعدم تأثير هذه الأنشطة على طبيعة الأرض الحرجية والنباتات 
النامية علبها وذلك وفق أسس وشروط تحدن بمقتضى تعليمات يصدرها 
الوزير لهذه الغاية . ظ 





ب- بنظر الحاكم الإداري في قضايا الاعتداءات التي تقمع علمى الأراضي 
الحرجية والحراج الحكومي وأراضي المراعي و التي لايمرف مرتكبها 
ويصدر قراره بمسؤولية أقرب السكان المجاورين لها بمسافة لا تزيد على 


لاثمائة متر عن الأراضي التي يقع عليه الاعتداء ٠‏ 


الإنتاح الحيوائ 


المادة'41-أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم إقامة مزارع تربية أو حيازة المواشي 

ومزارع تربية الدواجن ومفرخانها ومزارع تربية الأسماك والبرمائيات بما 
في ذلك تحديد شروط ترخيصها وإجراءانه والشروط الصحبة والفنية التي 
يجب أن تتوافر فيهاء ووسائل وطرق مراقبتها؛ وآلية تسجيل ما يربى فيها 
والتأكد من سلامتها ٠‏ < 

ب- كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب أحكام الفقرة (أ) من هذه 
المادة أو شروط ترخيص المزرعة أو المفرخة يعاقب بغرامة لاتقل عن 
مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار ويلزم بإزالة المخالفة وتصويب 
الوضع خلال المدة التي يحددها الوزير» 

ج- كل من يقوم بإنشاء مزرعة أو مفرخة دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها 
خمسمائة دينار وإذا لم يتم ترخيصها وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب 
الفقرة (أ) من هذه المادة يتم إغلاقها بأمر من الحاكم الإداري وبإشرافه. 


العادة؛4-|- يحظر إنتاج موان العلف الخام من أصل حيواني أو العلف المصنع أو 
الإضافات العلفية أو تجهيزها أو تداولها أو الانجار بها لمقاصد السماح 
باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة وتسجيلها لديها' 


ب- يحظر إدخال موان العلف الخام من أصل حيواني والعلف المصنع 


والإضافات العلفية إلى المملكة لأغراض تجارية أو للاستعمال الخاص ‏ 




















ولا يسمح بالتخلبص عليها ويتوجب إعادة تصديرها خلال المدة التي ؟- الشروط الفنية والصحية والبيئية التي يجب توافرها في مواد 


















١ 
٠ دينار ويتم إتلاف الكميات موضوع المخالفة‎ 
' كل من أنتج مواد علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع‎ 8 
علفيه تخالف خصائصها القواعد الفنية المعتمدة فسي قرار تسجيلها أو 0 د‎ 
ٍ 


يحددها الوزير أويتم إثلافها في مركز الحدون في أي من الحالات العلف السخام من أصل حيواني والصلف المصنع والإضافسات : 
20 العلفية للسماح بإنتاجها واستيرادها وتصديرها» . 00 
-١‏ إذا كانت غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من 4؟- طرق تحليل مواد العلسف السخام مسن أصل حيوانسي والعلف لع 
006 المصنع والإضافات العلفية وفحصها واختبارهاء 7 
1- إذا كانت مسجلة في المملكة وتبين أنه غير مسموح باستعمالها في ه- يتم تسجيل موان العدلف الخام من أصل حيواني و العلف المصنع 5 
' ذل » . 3 ٠‏ . اسان 
بلد المنشا أو طرأ سبب صحي أو بيني يحول دون إدخالها أو والإاقات العلفية بواسطة اجنة. يفكلها العوزير هذه اللإية وى قرا ::ارة ٍ 
استعمالها. طلبات التسجيل و التنسيب بدلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها. ١‏ 
إذا كانت جلة ولبين نتيجة إجراء الفحوص أنها غير مطابقة و-1- كل من أدخل إلى المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من أصل ' 71 ظ 
للقواعد الفنية المتعلقة بها إلا إذ) كالت خصائصها تفوق علميا حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية يعاقب بغرامة مقدارها خمسة ا ظ 
الخصائص المحددة في القواعد الفنية المعتمدة ٠‏ دنانير عن كل كيلو غرام أو جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة ٠‏ ظ 0 
5- إذا كانت الييانا” ْ ا الال 
0 كن منصقاتها تخالف 1- كل من أنتج أو جهز في المملكة مواد غير مسجلة من علف خام من أصل ظ 1 
بيانات التي اعتمدت عند تسجيلها: حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية أو دون ترخيص يعاقب بغرامة 95 
ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) مسن هده المادة العينات التي تسمح مقدارها خمسمائة دينار وثتم مصادرة الكميات التي تم إنناجها أو تجهيزها 7 
تسجيلها 1 كل من اتجر بموان عل.ف خام من أصل حيواني أو بعلف مصنع أو 0 ظ ظ 
د- مع مراعاة أخكام المواد (1) و(ة) و(1) من هذا القسانون يصدر الوزير الات علفية رون ترخيضن وباقي بلرافة قارو الوا 00 ' 
التعليمات المتعلقة بما يلي : - الاتجار لحين تصويب المخالفة: 1 ْ 
5 | 98 5986 ! 000 0 
شروط تسجيل مواد العدف الخام مسن أصل حيواني والسلف ع كل من اتجر بمواد علف خام من أصل حيواني أو يلف مصنل أو :| أي 
المصنع والإضافات العلفية والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد بإضافات علفية غير مسجلة في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمالة 2 ظ 
| | )لط 


ما . سواه دده 


السماخ باستعمالها في المملكة . 

1 شروط الترخيص لإنتاج مواد العدف الخام من أصل حيواني. 
والعلف المصنع والإضافات العلفية وتجهيزها وتخزينها وتداولها 
والاتجار بها والإعلان عنها ء 


أو إضافات 


جهزها أو اتجر بها أو باعها أو عرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات على . 
عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار 














ظ 
الننك ظ شل لراشة 


وتصادر الكميات موضوع المخالفة على أن لا تتم المصادرة إذا كانت إذا كانت مسجلة وتبين نتيجة إجراء الفحوص أنها ضير مطابقة 





: المخالفة نقصاً في الوزن . للقواعد الفنية المتعلقة بهاء إلا إدا كانت خصائصها تفوق علميا 0 
ز- إذا تبين للوزارة وجود أسباب صحية أو ببئية نحول دون استعمال أي مواد ل سو 1 ارع ْ 
علف خام من أصل حيواني أو علف مصنع أو إضافات علفية مسجلة أو ؟- إذا كانت البيانات المدونة على عبواتها أو ملصقاتها تخالف البيانات ظ . 
ورد إليها معلومات ممن مصادر موثوقة تنعلق بذدلك وتم إدخالها إلى اي ايا ا 8 
المملكة فعلى الوزارة حصر الكميات المشتبه بها والتحفظ عليها وإجراء ج- يستثنى من أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة العينات التي تسمح 1 سام 
الفحوص المخبرية اللازمة: وفي حال التأكد من ويجود هاده الأسباب يلزه التعليمات بإدخالها لإجراء التجارب والبحوث العلمية عليها أو لأغراض 2 
سود دة وها خا المنة تي ده لزنأو ا سيم 57 
بإشراف أجهزة الوزارة المختصة دون تعويض . د- مع مراعاة أحتكام الموان (1) و(1) و(4) من هذا القانون يصدر الوزير "لسن | 
ل التعليمات المتعلقة بما يلي : - 0 ل 
ذف" خا - يحظر إنتاج الأدوية الببطرية والمستحضرات الحياتية البيطربة ومنظمات -١‏ شروط تسجيل الأدوية البيطرية والمستحضرات الحيائية البيطرية و اذا 
تمو الحيسوان أو تجهيزها أو تداولها أو الاتجار بها لمقاصد السماح منظمات نمو الحيوان والإجراءات المتبعة في ذلك لمقاصد السماح 1 1 ّْ 
ظ باستعمالها في المملكة دون ترخيص من الوزارة او مسجلة لديها . باستعمالها فبي المملكة ٠‏ 0 
ب- يحظر إدخال الأدوبة الببطربة والمستحضرات الحياتية البيطرية ؟"- شروط الترخيص بإنتاج الأدوية البيطرية والمستحضرات الحياتية 
ومنظمات نصو الحسوان إلى المملكة لأغفراض تجارية أو للااستعمال البيطرية ومنظمات نمو الحيوان وتجهيزها وتخزينها وتداولها 
0 و يسمح بالتخليص عليها وينوجب إعادة تصديرها خلال المدة والامكار بها والزعاين جه 
4 اده الوزير أويتم إتلافها في ممركز الحدود في أي من الحالات ؟- الشروط الفنية والصحية والبيئيسة التي يجب توافرها في الأدوية 


للسماح بإنتاحها واستيرادها وتصديرهاء 





-١‏ إذا كانه قا 
إذ ات غير مسجلة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة (د) من 


هذه المادة. ! 
0 | ؟- طرق تحليل الأدوبة البيطرية والمستحضرات الحباتية البيطريبة 
5 إذا كانت مسجلة في المملكة أنه ظ 1 : ظ 
بدد المنشا أو طرا لين اله غير مسموح باستعمالها في ظ ومنظمات نمو الحيوان وفحصها واختبارها ٠‏ ئ 5 
0 استعمالها . سبب صحي أو بيني يحول دون إدخالها أو ه- يتم تسجيل الأدوبة البيطرية والمستحضرات الحيائية البيطرية ومنظمات ثمو 


الحيوان بواسطة لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية تتولى جراسة طلبات . 
التسجيل و التنسيب بذلك إلى الوزير لإصدار قراره بشأنها. 





لوس سل امسوم بحس وووسه ماري برق سومسيية نأل بي سبي مسحي - ملعم عه قواه 2١‏ لمعيه لسرا يوي أبس سه ل ل للم مام ل اذ 





ل" 











لأشراف أجهزة الوزارة المختصة 





دون تعويض , 





ات تت تك تناه للك اك لك 0ك ل السل سه م سمه مره ل ل م )اللا م ميد سسسويرهد . 








١ 
ا خخخ ودح ش33 اده 3 لكف‎ 
| كل من أدخل إلى المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطرية أو ظ الصحة الحيوانية وا‎ -١-و‎ 
2 منظمات نمو حيوان غير مسجلة يعاقب بغرامة مقدارها خمسة دنانير عن | المادة"4- مع مراعاة أحكام الموان (1) و (4) و(1) من هذا القانون : - ئ‎ 
7 < كل كيلو فرام أو جزء منه وتصادر الكميات موضوع المخالفة , ظ أ - يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع‎ 
؟- كل من أنتج أوجهز في المملكة أدوية بيطرية أو مستحضرات حيائية انتشار الآفات والأمراض في الحيوانات ومكافحتها بما في ذلك :- 1 نسن‎ 
9 الشروط الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية التي يسمح ظ‎ -١ ببطرية أو منظمات نمو حيوان غير مسجلة او دون ترخيص يعاقب بغرامة‎ 
مقدارها خمسمالة دينار وتنم مصادرة الكميات التي تم إنتاجها أو بتداولها أو الاتجار بها في المملكة٠ : ب‎ 
نجهيزها وإغلاق مكان الإنتاج أو التجهيز لحين تصويب المخالفة. !ا إجراءات مكافحة هذه الأمراض وطرق الوقاية منها والاحتياطات جرم‎ 
3 كل من اتجر بأدوية ببطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات التتى يجب اتخاذها لمنع انتشارها والإجراءات التي تتبسع مع‎ -" 
2 و حيوان دون ترخيص يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار ويغلق مكان الحيوانات المريضة أو المشتبه بمرضها والمخالطة لأي منهما ظ‎ 
"5 الاتجار لحين لصويب المخالفة. وشروط التعويض على حائزها في حال إتلافها.‎ 
كل من انجر بادوية بيطرية أو بمستحضرات حياتية بيطرية أو بمنظمات - الفحوص والاختبارات الفنية لبيان الحالة الصحية للحيوانات :1 اذا‎ -4 
5 حيوان غير مسجلة في المملكة يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة والمنتحات الحيوانية ووسائل إجرائها وتحديد النفقات المترتبة‎ 4 
دبثار ويم إثلاف الكميات موضوع المخالفة , على دلك٠ 1 اس‎ 
كل من انتج أدوية بيطرية أو مستحضرات حياتية بيطربة أو منظمات نمو 5- إجراءات حصر جميع الحيوانات أو بعضها في المناطق التي . كت‎ -5 
سلف خصائصها القواعد الفزية المتمدة في قرار تسجيلها أو يحددها الوزير والتي يشتبه بوجود مرض أو وباء معين فيها واختبار ظ ا‎ 0 
00 جهزها أو اتجر بها او باعها أوعرضها للبيع أو أعلن عنها أو وضع بيانات الحيوانات لتشخيص أمراضها وتحصينها على نفقة الوزارة.‎ 
ا‎ 59 
على عبواتها تخالف البيانات المعتمدة يعاقب بغرامة مقدا رها خمسمالة ه- إجراءات عزل الحيوانات التي يشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو ظ ات‎ 
"||. دالتسادر الكمبات موضوع المخائفة على أن لا تنم المصادرة إذا سارية وطرق اختبارها وتحدديد الانزامات المترئبة على حاتزها‎ 
ز - إذا بين للوزا - أثناء مدة العزل وبعد انتهائها والإجراءات التي يجب اتخاذها اس‎ 
9 د 7 0 2 وابلية تحول دون استعمال أدوية أثناء ذلك٠ ا ا‎ 
عن ا 0 بطرية أو منظمات نمو حيوان مسجلة تم إجراءات مراقبة أساكن تجمع الحيوانات في الأسواق وفي ا‎ 
59 ف السوزارة 0 ا من مصادر موثوقة تتعلق بدلك غيرها والاحتياطات الني يجب اتخاذها لضمان سلامتها ومنع ظ ؤ‎ 
١ المخبرية اللازمة لها ؛ وفي 0 والتحفظ عليها وإجراء الفحوص انتشار الأوبئة٠ ظ آ' ٍ أبن‎ 
5 1 المستورد بإعادة تصديرها خلال 9 ور هدم الأسباري درم 17 شروط نقل ومرور الحيوانات ومنتجاتها القابلة لنقل المرض أو‎ 
١ ٠ ش ة الني يحددها الوزير أو يتم إتلافها الوباء من منطقة إلى أخرى‎ 








لك 0 لك 0ه 3 ا ا لاك ته اتات 10 اكألك اكاك اكاك اك تك تت اك لا ال 





ل _اقريية السمية | الشادة 3 الفظد 
















4- الإعلان عن خلو المملكة أو أي منطقة منها من أي آفة أو مرض أو المادة41-أ - مع مراعاة أحكام أي تشريع آخر يحظر إلقاء جيف الحيوانات النافقة في 5 
ف حيواني أو من أي منطقة يكون انتشار هذه الآفات أو الأنهر أو قنوات الري أو مصارفها أو البرك أو الطرق أو الغابات أو أراضى د 
الأمراض فيها منخفضا واتخاذ الإجراءات التي تكفل إبقاءها على المراعي أو تركها في العراء و يتوجب على الحائز حرق الجيف أو دفنها شارع 
حالتها. على عمق كاف من سطح الأرض بعيدا عن مصادر المياه ٠‏ 7 
ب- على الوزير في حال ظهور مرض وبائي أو معدي يشكل خطرا على ١‏ | ب- كل من يخالف أحكام الفقرة(أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة ١‏ 0 
0 أوالحيوان أن يعلن عن وجوده وعن المنطقة الموبوءة أو مقدارها ديئار واحد عن كل جيفة طير من الدواجن وعشرة دنائير عن آ ظ 0 0 
الني انتشر بها المرض للجمهور وللجهات الأخرى المعنية» وأن يصدر كل جيفة أخرى ٠‏ 0 ظ 
قرارات لاتخاذ التدابير المناسبة وفقاً للتعليمات الصادرة بموجب الفقرة شيل ! 
م له لدان المادة٠‏ 1-0 للوزير أن يقرر لأسباب صحية وضع أي مزرعة حيوان أو حيوان تحت العزل 7 لوض ا 
للمدة التي يراها ضرورية للتأكد من سلامة الحيوانات المعزولة وفق . ؛ للرقي 
المادة61-أ- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم شروط الترخيص بتقديم الخدمات الخاصة الشروط والإجراءات التالية : - ا 0 
بالثروة الحيوانية بما فيها مكافحة أمراض الحيوان ومعالجته وإجراء -١‏ يلزم حائز الحيوانات المعزولة بتغديتها طيلة مدة العزل؛ وفي حال 8 0 
التعض امغر ية وتقديم الاستشارات الفنية وعمليات التلقيح الاصطناعي توانيه عن القيام بذلكء للوزير الأمر باتخاذ الإجراءات اللازمة ظ 1 9 
ونقل الأجنة وتقنيات الهندسة الورائية. لتوفير الغذاء لها على نفقة الحائزء وبحدن الوزير نفقات التغذية الي 1 ٠: ١‏ ذرات 
ب- كل من يقوم بتقديم أي من الخدمات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه تحصل من الحائز ولا يطالب الحائز بأي نفقاث عن أي حيوان ينفق ظ اط 
اله دون ارخيص أو يخالف التعليمات الصادرة بموجبها يعاقب 0 أثناء فترة العزل ٠‏ ل [ ظ | 
مقدارها مائنا دينارء وفي حال تكرار المخالفة يلغى الترخيص ولا يتم | -١‏ إذا لم نظهر أعراض المرض على الحيوانات المعزولة بعد انتها” اليه 
تجديده إلا بعد تصوبب المخالفة وبطلب ترخيص جديد. العزل وجب على حالزها تسلمها خلال سبعة أيام من تاريخ إخطارة ١١‏ 
كتابة بدلك» وإذا استنكف عن ذلك للوزير الأمر يبيعها في الحزاق ‏ .0 | | 
المادة41- يحدن الوزير بالتعاون مع الجهات الفعنية وبتعليمات يصدرها لهذه الغاية العلنى على أن يحتفظ بثمنها أمانة لدى الوزارة ولحساب الحائز بعد : أأف ' 
الإجراءات والوسائل الني تتخذ لمنع انتشار الأمراض المشتركة بمافيها | حسم نفقات التغدية ومصاريف المزاد وأي نفقات أخرى تكبدتها 11 
مرض ذا الكلب وإجراءات حجر ومراقبة الحيوان الشرس و العقور وتحديد الوزارة ٠‏ 
الحالات التي يجوز فيها ضبط هذه الحيوانات وقتلها دون أي تعويض 1- يصدر الوزبر قرار يحدد به الأمراض الوبائية التي يجب على الحائز 
وتحديد النينات الذي بلزم بها حائز الحيوان المحجور عليه . التبليغ عنها والحالات التي نستدعي التعويض إذا تقررإتلاف 00 00 
الحيوان المعزول ٠‏ 0 ظ ٍ 0 


ا سسس سعد 











اسم ا مط ا افا معاا هه 


ب- كل حائز يمتنع عن تنفيل قرار الوزير بوضع مزرعته أو الحيوانات التي 
بحوزته تحت العزل أو بخالف شروط العزل يعاقب بغرامة مقدارها 
خمسمائة دينار وبالحبس لمدة ثلاثة اشهرء 


المادة! ه- مع مراعاة أحكام المواد (1) و(4) و(ة) من هذا القانون :- 
أ- يحظر إدخال الحيوانات أو منتجاتها إلى المملكة قبل استكمال 
إجراءات الحجر البيطري عليهاء وللوزبر أن يستثني من عملية الحجر 
أي إرسالية يثبت بشكل قاطع خلو الدولة المصدرة لها أو مناطق محددة 


5-0 


ه- الفحوص والاختبارات التي تتخذ لتقييم الحالة الصحية للحيوانات 
والمنتجات الحيوانية وتحديد إجراءاتٍ القيام بها والوسائل 
المتبعة في ذلاك٠‏ ظ 

5- التدابير والاحتياطات الواجب اتخاذها في مراكز الدخول أو 
العبور أو المحاجر. 

"- المراكز التي يتم تعبينها لدخول الحيوانات ومنتجاتها إلى 
المملكة٠‏ 

4- شروط مرور الحيوانات و منتجاتها عبر المملكة (الترانزيت)» ' 


ج-1- إذا ثبت إصابة أي من الحيوانات المستوردة بإمراض وبائية أو معدية 


منها وخلو الدول المارة بها من الأمراض الوبائية والمعدية غسير 
الموجودة في المملكة؛ كما يستثنى من الحجر حيوانات ومنتجات 
حيوانية معينة مستوردة من أي دولة تعترف المملكة بتعادل تدابير 
الصحة والصحة النبائية معها بناء على اتفاقية اعتراف متبادل ٠‏ 
ب- يصدر الوزير التعليمات التي تحددن وتنظم شروط الحجر الببطري على 
الحيوانات المستوردة والمصدرة ومنتجاتها بما فبي ذلك ما يلي : - 
أنواع الحيوانات والمنتجات الحيوانية والأمراض الحيوانية 
المعدبة والوبائية التي تشملها أحكام. الحجر البيطري ٠‏ 
الدول أو المناطق التي يحظر لاسباب صحية استيران الحيوانات 
أو المنتجات الحيوانية منهاء والدول والمناطق التي يحظر مرور 
هذه الحبوانات أو المنتجات الحيوانية عبر أراضيهاء 
إجراءات العمل في المحاجر البيطرية ومسدة الحجر وشروط 
الحجر في المحاجر الخاصة وإجراءات مراقبة الحيوانات المحجور 
عليها وكيفية التصرف بمخلفاتها والالتزامات المترتبة على حائزها» ' 
طسرق إخطار المستوردين بالإجراءات التي ستتخذ بشأن 





أو ثبت وجون ملوثات أو إضافات ضارة أو سموم في المننتجات 
الحيوالية المستوردة تزيد عن النسب المسموح بها يلزم المستورد 
بإعادة تصديرها خلال المدة التي يحددها الوزير أو يتم إتلافها 
بإشراف أجهزة الوزارة في مراكز الدخول أو في المحاجر الببطرية 
دون تعويض وعلى نفقة المستورن ٠‏ ٍ 
1- كل من ان خل حيوانات أو منتجات حيوانية إلى المملكة خلافا 
لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي 
دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار وتصادر الحيوانات والمنتجات 
الحيوانية التتي تم ضبطهاء 
'- كل من يخالف شروط الحجر الببطري في المحاجر الخاصة يعاقب 
بغرامة لا تقل عن مائتي دبنار ولا تزبد على خمسمائة دينار وبالحبس 
لمدة شهر واحد ؛ وفي حال تكرار المخالفة تضاعف الغرامة ولا يشم , 
له بالحجر في محجر خاص ٠‏ ا 1 


المادة 1ه يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية المصابة أو 


الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي لا تتطابق مع الشروط 





المشتبه بإصابتها بأمراض معدية أو وبائبة أو بأمراض أخرى قد يكون لها 


[ يشب 





2 د سم ب ل حي لمم ميات اتسومام م ذم سما لضام 


اع ٍ---- ل ل ال لك سياه اأثتليمه الل ساس سسيورمر مان وال ااه 





0 
لشيس بل الممهام ل ل سوسم لوو وي سي وم يسيس سل عي مو ون ا اس ب عمسم 


. 
ا لصت ا ا ل : ل ل ص ا 0 ا الس ل 0 : 5 
. سا اميد عار مدا 00 - -: 0 0 - . ِ_- :- 5 املك امن ل نكن 2 "كم ١:‏ 03-5 
7 . 26 -60.. . لمثيله ل ل وس امه همه اج مامه لمامة اك مصله ا ا ا تنم ياف الى 
3 5 وي سن وود لي سس وا يس سا ييا لاه . ٠.‏ اند صلات 
: 2 8 5 ال م م رع لدان ادن مقطتدهط سد ٠ش‏ سا0 سطشط يت اتلس م 1 4 
0 اده > وس ك0 و اشوا ا دونه 2 











تاثير سلبي على صحة الإنسان أو الحبوان وتعتبر الحيوانات التي خالطت 
الحبوانات المريضة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مشتبها بإصابتها ٠‏ 


ب- يحظر الاتجار والتداول في الحيوانات والمنتجات الحيوانية التي تخالف 
خصائصها القواعد الفنية المعتمدة ٠‏ 


ج-١-‏ كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بال<بس 
لمدة لا نقل عن أربعة اشهر ولا تزيد على سنة واحدة ويتم إتلاف 
الحيوانات والموان المضبوطة على نفقة الحائز ودون تعويض ٠‏ 

١‏ - كل من يخالف أحعكام الفقرة ( ب.) من هذه المادة يساقب بغرامة 
مقدارها خمسون بالمائة من قيمة الحيوانات والمنتحات الحيوانية 
موضوع المخالفة ٠‏ 


دبح الدواجن والمواشي 
'المادة'1-01- مع مراعاة التشربعات النافذة ذات العلاقة» يصدر الوزير التعليماد”؛ التي 
تحدد شروط ترخيص مسالخ المواشي والدواجن وأماكن تصنيع وتجهيز 
مخلفات اللبائح وشروط ذبح وسلخ المواشي والدواجن ٠‏ 

ب- لا يجوز ذبح أو سلخ الدواجن أو المواشي المخصصة لحومها لاستهلاك 
الجمهور في غير المسالخ المرخصة كما لا يجوز تجهيز لحومها أو تصنيح 
مخلفاتها في غير الأماكن المرخصة٠‏ 

-1- كل من يقوم بذبح الدواجن أو المواشي لأغراض تجارية خارج المسالخ 
المرخصة يعاقب بغرامة مقدارها مائة دينار وتصادر الذبائح التي يتم 
ضبطها وللوزير اصدار قرار بتوزيعها إذا كانت صالحة للاستهلاك البشري 
على الهبئات والجمعيات الخيرية التي يعينها وخلافاً لدلك يتم إثلافها 

بإشراف أجهزة الوزارة المختصة٠‏ وفي حال تكرار المخالفة تضاعف 
الغر أمة ويعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر واحد. 











الواحب اتباعها ٠‏ 


ضر 
لضن 
"- كل من يقوم بتجهيز لحوم الذبائح أو تصنيع مخلفاتها دون ترخيص أو ل 
بخالف شروط الترخيص يعاقب بغرامة مقدارها خمسمائة دينار ويغلق 5 طمن 
مكان التصنيع أو النجهيز لحين تصويب المخالفة. . لشارع 
- كل من يخالف التعليمات الصادرة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة 0 
يعاقب بغرامة مقدارها مائتا دينار وفي حال تكرار المخالفة تضاعف 
اة اتنساء 
الغرامة ويلغى الترخيص ولا يتم تجديده إلا بعد تصويب المخالفة :اذا كان 
وبطلب جديد ٠‏ 5- 
المادة؛ه-! - يحظر ذبح إناث المواشي العشار, كما يحظر ذبح إناث المواشي قبل اله على 
تبديل جميع قواطعها ويستثنى مسن كل ذلك المستورد منها لأغراض 1 
الذبح وما يتقرر ذبحه لأسباب اضطرارية يحددها الوزير ويتحقفق من 0 
توافرها الطبيب البيطري المختص. أ خلال 
ب-١-‏ كل من يخالف أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب بفرامة 5-1 0 
مقدارها خمسة عشر ديناراً عن كل رأس من الغنم أو الماعز وخمسون ٠١١ ١‏ تصديقا 
٠‏ 5 - ْ - ا : 0 لع ذرات 
ديناراً عن كل رأس من البقر أوالجاموس أوالإبل يتم ذيحه غ000 رورس 
الأنجار وتصادر ذبائح المواشي موضوع المخالفة ٠‏ ظ 59 
:ال 
؟- في حال تكرار المخالفة خلال سنة تضاعف الغرامة وعلى الحاكم ١‏ | (:بريثين 
03 | !1 ملي افيه 
الإداري إغلاق المحل الذي ارتكبت فيه المخالفة لمدة لأكقل سن | | !! 
: . 0 
ثلاثين يوما ولا تزيد على ستين يوما' 1 افة علسى 
لاك 
| #: للع لوات 
صيد الأسماك !المخطط 
: 2 4 ذلك : - 17 
المارقةهه-| يصدر الوزير التعليمات ألتي تنظم عملية صيد الأسماك بما في ظ ْ٠‏ : ! 
١‏ - تحديد إجراءات منح رخص الصيد وشروطه ٠‏ | 0 
ْ 1 
'- تحديد مناطق الصيد في البحر والمياه العذبة وطرق وأساليب المت ٠‏ | ). 


ل مام مد به عام مصييوت ماه س+صصصست حيسم لوده 

















58 لاد 


ب- يحظر إدخال النحل إلى المملكة إلا بعد استكمال إجراءات الحجر 


20 ط. 1 الجريدة طالا شتإ لحري الرسمية الس ام 





ظ 


؟- تحديد فترات الصيد و تحديد أنواع الأسماك المسموح بصيدها حيثما ات 
أمكن ذلك وكمياتها وحجم الشباك التي تستعمل فبي الصيد وحجم البيطري عليه ويلزم المستورد بإعادة تصديره خلال المدة التي يحددها ا 
فتحاتها ٠‏ الوزير إذا لم يكن مصحوباً بشهادة صحية معتمدة أوكان مخالفاً للشروط الشارع 
كاوه درم ايد اه الصحية المعتمدة أو يتم إقلافه على نفقته ٠‏ 0 ظ 
الضارة أو السامة في صيد السمك كما يحظر إتلاف الصخور المرجانية في ج- كل من 6 0 الصادرة بموجب الفقرة(أ) من هله المادة 10 
المياه الإقليمية, يعاقب ا 00 عشرة دنانير عن كل خلية موضوع المخالفة 00 ؤ 
ج- مع مراعاة أحكاه أي تقر د وتم مصادرة الخلايا موضوع المخالفة. ١‏ ْ ؤ 
-١‏ يهافب بغرامة مقدارها عشرون دينارا كل من يقوم بصيد السمك حماية الطيور البرية والحبوانات البرية 0 0 ظ 
أفراض تجارية دون ترخيص ". المادةاه-|- يصدر الوزير التعليمات التي تنظم حماية الطيور البرية والحيوانات 0 الشرقي 
؟- يعاقب بغرامة مقدارها خمسون دينارا كل من يخالف التعليمات البرية وصيدها والاتجار بها والاتجار بأسماك الزينة بمالا يتعارض مع ظ ش 0 
المنصوص عليها في البندين (؟) و("؟) من الفقرة (أ) من هذه المادة. الاثفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الطيور البربة والحيوانات البرية بما في 0 
- يعاقب بالحبس لمدة شهر واحد وبغرامة مقدارها مائتا دينار كل من ذلك ما يلي : - / ١‏ : 0 
يستخدم المفرقعات أو الموان الضارة أو السامة في صيد السملك وفي -١‏ تحديد شروط منسح رخص الصيد وتحديد رسوم الترخيص بالصيد ؤ 0 
حال تكرار المخالفة يعاقب بالحبس لمدة اربعة أشهر وتضاعف والجهات المكلفة بمنح الرخص واستبفاء الرسوم * ؤ الضتم 
الغرامة. ؟- تحديد المناطق التي يسمح الصيد فبها ومواعيد الصيدء ٠.١‏ لاثيفة 
- يعاقب بالحبس لمدة أربعة أشهر و بغرامة مقدارها مالتا دينار كل من ؟- تحديد أنواع الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر ميدها؟و. :1 ظ 0 ظ 
سا حيازتها أو نقلها أو بيعها أو عرضها للبيع ٠‏ 0 
4- تحديد أنواع الطيور البرية التي يجوز الاتجار بها وشروط ترخيص ظ أن علسي 
0 اتحل اماكن الاتجار بلطيو لبرة وأسداك لزي - 
4 * "حلام المواد (1) و(م) و(ه) من هذ) القانون : - - تحديد الشروط الفئية والصحية التي يجب ب أن تنوافر في حدائق ْ لجر 
0 00 الغ تنظم تربية النحل وتحدن الشروط الفنية 0 ا 6 
1 لني جب أن تتوافر لاستيراده أو تصديره . ظ 1- تحديد شروط اقتناء حيوانات الاختبار وحماينها ا ونقلها ظ ا [ 
ظ 5-3 . ظ ومعاملتها واستخدامها في التجارب العلمية٠ ١‏ 1 ال 0 
ش ظ ب- يشكل الوزير لجنة خاصة لحماية الأحياء البرب على أن يحدد فني قرا ٠‏ | || ا اا 





















تشكيلها مهامها وطريقة عملها. 
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اش اس[ ابية السية ب سس 


ج- يحظر القيام بأي من الأعمال التالية :.- 


-١‏ صبد الطيور البرية والحيوانات البربة دون ترخيص والصيد في 
المناطق والمواعيد التي يحظر الصيد فها. 


'- إدخال الطبور البرية والحيوانات البرية إلى المملكة أو إخراجها منها 


حية أو ميتة إلا بموافقة من الوزير» 
- قتل الطيور البرية والحيوانات البرية أو حيازتها أو نقلها أو بيعها أو 


عرضها للبيع ٠‏ 

؟- صيد الطيور الجارحة والحيوانات البرية الكاسرة بأي طريقة إلا بإدن 
خاص من الوزير ٠‏ 

8- العبث بأوكار الحيوانات البرية وأعشاش الطيور البربة أو التقاط بيضها 
أوإتلافه وإيذاء صغارها ٠‏ ظ 

1- استعمال المركبات والألوار الكاشفة والأسلحة الأتوماتيكية فبي صيد 
الطيور البرية والحيوانات البرية ٠‏ 


'- صيد الحيوانات البرية باستعمال البندقية غير المخصصة للصيد 
ويستثنى من ذلك الحيوانات التي يحددها الوزير ٠‏ 
4- استعمال الموان الغرائية واللاصقة في صيد الطيور البرية ٠‏ 
4- استعمال الموان السامة أو العقاقير المخدرة في قتل الطيور البرية 
والحيوانات البرية أو صيدها مهما كانت الأسباب٠‏ 
-١١‏ نصب أي نوع من أنواع الفخاخ أو استعمال أدوات التمويه 
كالبيرق وجلد الحيوانات وآلةالنداء أو إقامة مراكز التمويه 
كالأكشاك والأقفاص لإمساك الطيور البربة والحيوانات البرية ٠‏ 
-١١‏ الصيد من على خطوط الهائف أو الكهرباء أو ضمن حدون البلديات 
أو المجالس القروية أو المناطق الزراعية المأهولة أو المناطق 
. الماهولة أو داخل حدود المحميات الرعوية والمحميات الطبيعية أو 
بالقرب هن معسكرات القوات المسلحة الاردنية. 


6 ظ المريدة الرسمية | 


٠ القسوة على الحيوانات‎ -١7 


د-١-‏ كل من يخالف آي من أحكام البنسود )١(‏ و(ه) و(1) و(7) و(4) و(ة) 
و(١٠)9)11(9(١1١)‏ من الفقرة (ج) من هذه المادة يعاقب بغرامة 
مقدارها خمسون دينارا . 

؟- كل من يخالف أحكام البند (؟) من الفقرة (ج) من هذه المادة يعاقب 
بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على ألف دينارء 

”- كل من يخالف أحكام- أي من البندين (1) و(4) من الفقرة (ج) من هذه 
المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين دينارأً ولاتزيد على 
ألف دينار» 

ه - تصنف الطيور البرية والحيوانات البرية التي يحظر صيدها تبعاً لدرجة 
حمايتها في ثلاث قوائم بموجب نظام يصدر لهله الغاية ويعاقب كل من 
بصعان أي طير بري أو حيوان بري ادرج ضمن هذه القوائم بالعقوبات 
التالية : - 


-١‏ الدبس مدة أربعة أشور وغرامة مقدارها ألفا دينار عن كل طير بري 
أو حيوان بري تم صيده وكان مدرجاً في القائمة الأولى ٠‏ 

؟- الحبس مدة ثلاثة أشهر وغرامة مقدارها ألف دينار عن كل طير بري أو 
حيوان بري تم صيده وكان مدرجاً في القائمة الثانية ٠‏ 

''- الحبس مدة شهر وغرامة مقدارها مائة دينار عن كل طير بري أو حيوان 
بري قم صيده وكان مدرجاً في القائمة الثالثة. 

و- كل من يصطاد دون ترخيص أي طير بري أو حيوان بري لم يسدرج في 
القوائم الصادرة بموجب النظام المشار إليه في الفقرة (ه)من هذه المادة 
باستثناء الخنزير البري يعاقب بالحبس لمدة سبعة أيام وبغرامة مقدارها خمسة 
وعشرون ديناراً عن كل طير بري أو حيوان بري تم صيده٠‏ 

ز- بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها في هذه المادة تتم مصادرة العليور البرية 
والحيوانات البرية والأسلحة والأدوات والموان المستخدمة في صيدها. 









جيووو 
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ظ ظ بياس 
١ ْ‏ ا ْ 
: ظ ا 
ح- في حال تكرار المخالفة لأحكام هذه المادة خلال سنة من ارتكابها ظ -١‏ متابعة ممارسات الدعم للمنتجات الزراعية من وول منشأ المنتجحات 02 
تضاصف عقوبة الغرامة بحق المخالف بالإضافة للعقوبات المنصوص عليها " ' الزراعية التي تنافس المنتجات الأردنية٠‏ . | - 
فيها . ظ "'- وصد الكميات التي يتم استيرادها من المنتجات الزراعية وأسعار ْ 5 
استيرادها وأسعارها في بلد المنشأ وأسعارها في الإسواق المحلية ٠‏ 0 ير عن 
أحكام عامة 03 ”ل متابعة وتحليل مؤشراتأداء القطاع الزراعبي لتحديد الوضع 0 
المادة84- على الرغم مما ورد في أي تشريع أخرء لا يجوز تحوبل صفة استعمال الأرض ظ الاقتصادي للمنتجين المحليين ونحديهد آثار المقارسات ا ا 1 
الزراعية إلى أي استعمال آخر إلا بموجب نظام خاص يصدره مجلس الوزراء في هذه المادة على المنتجين المحليين والقطاج'الزراعي ' ال 
يحدن بموجبه الشروط والأسس التي تسمح بإجراء عملية التحويل ٠‏ 3 >- مساندة المنتجين المحليين في تنسيق جهوؤهم وتمثيلهم أمام ظ 00 
0 ظ الجهات المختصة في السعي لحماية إنتاجهم ف لتشزعات الععمول 1 
المادة1ه-1- تنولى الوزارة ترخيص ما يلي :- بها. 01 0 ١‏ 
| 1 


ل 
-١‏ الجمعيات الزراعية المتخصصة غير التعاونية ٠‏ 
غير التعاون المادة51-أ- يحظر إلقاء الموان البلاستيكية والعبوات الفارغة للعيبنةات و التقاوى الني 


؟- أسواق الجملة المسركزية أو الفرعية ومراكز التصنيف والتعيئة جرى استعمالها لأغراض زراعية في العراء وعلى إضائز الأرض أو من 
والتخزين والتبريد للمنتجات الزراعية خارج حدود البلديات ٠‏ استعمل هذه:الموان جمعها والتخلص منها وفق الإر نات لدي 










- يصدر الوزير التعليمات التي تحدن إجراءات وشروط الترخيص ويعاقب التعليمات التي تصدرها الوزارة ٠‏ 1 
كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة مقدارنها خمسمائة دينار وتضاعف ب- كل من يخالف أحكام الفقرة (أ).بن هده المادة يعثقب بغرامة مقدارها 
العقوبة في حال تكرار المخالفة. ثلاثون ديناراً وبلزم بجمع هذه الموان سدس نها وفق إرشادات 
الوزارة.وبخلاف ذلك يصدر الحاكم الإداري شر ارا بحافعها والتخلص منها 
داف على الوزير أن يتخل التدابير المناسبة وفقاً للتشريعات المعمول بها وبما بتوافق عب يه الما 1 
0 المترتبة على المملكة بموجب اتفاقيات التجارة الدولية وذلك 0000 لجان انف وي بمصادرتها فى احكام هبد) 
عدة المزارعين على حماية إنتاجهم من دخول منتجات زراعية مدعومة. المادة؟1"- يقرر الوزير إتلاف أو بيع المواد التي + عن و د 1 
أو مغرقة | إلى أسواق المملكة أو إلى الأسواق الخارجية التي تصدر إليها | القانون 00 ١‏ ا 0 ا 
منجان زراعية من المملكة ومن الزبادات المفاجئة في الواردات الزراعية | مقا 
:- وتحقيفا لذلك على [ 4 . ! 8ج 5 


الوزارة أن تقوم بما يلي  :‏ 


ا 
ا 


5 
ا ا 72 
لعن 








كا 


المادة1١-‏ تعتبر الغرامات والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وبدل الضرر وبدل 
المثل التي نفرضها المحاكم أو الحكام الإداربين وأثمان المصادرات أموالا 
أميرية تحصل وفقاً لقانون تحصيل الأموال الأميرية المعمول به. 


المادة14- يعتبر موظفو الوزارة المفوضون من الوزير وأي شخص أخر من غير موظفيها 
يفوضه الوزير من أفراد الضابطة العدلية أثناء قيامهم بتنفيد أحكام هذا 
القانون» ويحق لهم ددخول وتفتيش الأماكن التي يشتبه بوقوع مخالفة لأحكام 
هذا القانون فيها ويستثنبى من ذلاك أماكن السكن الواجب تفتيشها نهاراً 
بموافقة مسبقة من المدعي العام المختصء كما يحق لهم إيقاف أي وسيلة نقل 
يشتبه بأنها ثنقل مواد خلافاً لأحكام هذا القانون وتفتيشها في أي وقت وعليهم 
المادة0؟ - في حال تعض المملكة أو أي منطقة محددة منها للجفاف أو في حال تعرض 
..: : 4..:. القطاع الزراعي للكوارث الطبيعية؛ على الوزير الإعلان رسمياً عن ذلك, كما 
عليه بالتنسيق والتعاون ممع الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة التي 
00 قف من آثارها السلبية على القطاع الزراعبي ما أمكن وفق القرارات التي 
5200 يتخذها ها تجلس الوزراء بهذا الشان ٠‏ كماله اتخاذ القرارات الني تحمي 


ال بن فى مثل هاده الحالات كتحديد التصدير للمنتجات الزراعية 


"مهما اوسا ل 0 افتامك. » 


المتأئرة من جراء ذلك على أن يتم في كل الأحوال إخطار الجهات الدولية 
المعنية بهذه الإجراءات. 


الما د وير لف لفو ا من صلاحيانه لزي ) علينيا في هذا القبانون إلى فين 


عام الوزارة أواي مدير فيها على أن يكون التفويض خطيا ومحدد! . 
الماوة 71 يصدر الوزير القرارات المتعلقة بتحديد ثمن أي 
| - , 1 تقوم الوزارة بإنتاجه أو ببيهة كذ لك بدل 


منتج زراعي أو مادة حرجية 
أي خدمة تقوم الوزارة بتقديمها. 





المادة٠7-‏ تنشر التعليمات الصادرة عن الوزير بمقتضى هذا القانون. في الجريدة 
الرسمية ٠‏ ّْ 


المادة١/‏ - يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيل أحكام هذا القانون بما في.ذلك 
الرسوم الواجب استيفاؤها بمقتضى أحكام هذا القالون . ظ 


المادة!!1- يلفى قانون الزراعة رقم )!١(‏ لسنة “151 وتعديلائه وتبقى الأنظمة والتعليمات 
والقرارات المعمول بها حالياً سارية المفعول بما في ذلك جداول الرسوم . 
الملحقة به والأنظمة المعدلة لها على أن تستبدل في مدة لا تتجاوز سنة 
واحدة من تاريخ نفان أحكام هذا القانون ولا يعمل باحكام أي تشريع أخر 
يتعارض مع هذه الأحكام ٠‏ ئ 


اتش 
لم 
المادة4"- كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو التعليمات الصادرة بمقنضاه لم يرد نص لذ فين 
على عقوبة بشأنها يعاقب مرتكبها بغرامة لاتقل عن مائة دينار ولا تزبد على د الشارع 
عسعال دير 7 
ظ ل 
المادة15- على جميع الوزارات والمؤسسات والهيئات والمجالس كل ضممن اختصاصه 5 0 
التعاون مع الوزارة لتنفيذ أحكام هذا القاثون والستعليمات والسقرارات 0-58 
الصادرة بمقتضاه ٠‏ 7 على 















لو سام ا ل مم ما مم م م نم ل هم لمك مع ١‏ لمم ممصم مسي لمعم ب لبر لج عمف ممم صمسمته ‏ 



















12715550 
ا ! ضر 
١‏ | الجريدة الرسمية ] ظ الجريدة | الجريدة الرسمية | التي 
ث8 ١‏ 
5 ْ | 
المادة ا رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون ٠‏ ا نحن عبدالله الثاني ابن ال ضسبسن ملك المملكة الارونية الهاشمية ١‏ لة على 
5 | ع 
1 ظ بمفتضسيى الفقرة (أ) للمادة(14) مسسسن الدسش_ سور ظ 00 
٠ 1 ” 5 ,‏ : 
0 | 4 وبناء علسمى صساقسرره مجلس الس سسوزراء بتارب سخ "٠.07/06‏ ْ مةوان 
: نصادق بمقتضى المادة )'١(‏ من الدستور على القانون المؤقت الآنسي ا 
1 فيصل بن الحسين ولأسم باص ستاره ووضعسصه موضبع التثفي !ا المؤقسست ١‏ 0 
وزيسر الاقتصاد الوطدي. وإيسسر العستثل رئيس الوزراء وأضافته الى قوانين الدولة على اساس عرضه على مجلس الامة في ١ 0 ١‏ 
بابر ولخ ١‏ ددزبر دولة للشؤون القانوئية ووزبر الدفمسساع ١‏ 00 
اي 5 فارس اللابلسي المهندس علي أبى الراغب اول اجتماع يعقده:- . 1 95 اقة على 
و إذبشردولة للشؤون السيسية وزبر الشزون البلدية وزيرنولةلشؤين قانون مؤقت رقم (45) لسنة ٠٠١"‏ 0 
ا لإدارية فلزيسسر الإعس لام والقروية والبيبة رئاسة السوزراء ١‏ / ' ' 
محم الذليبات :ادمع لق اا الدكتور عبدالرزاق طبيشاث 2 مصطفى القيسي قانون معدل لقانون التربية والتعليم :أن اقشرقى 
0 2 1 ل ل 
الثريسة 0011 وزيسر المادة! - يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون التربية والتعليم لسنة ٠٠١"‏ ) ويقرأ مع 0 
5-5-9896 ا القانون رقم (؟) لسنة 1136 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه 0 ا 
وض : وزيرا اله : 
والمقدسات الإسلامبة . وتكلولوجيا المعلومات تعديل قانونا واحدا ن ناريخ نشره في الجريدة الرسمية ٠‏ القةعاسى || 
الدكتور احمد هليل ل من تعديل قانونا واحدا ؛ ويعمل به من تاريخ نشره في ظ 00 
لسر وزير المياهولري |' انطع ذرات 2 | 
كر فلج الناصر الور ملز لتر اصوحت ١‏ 
وزبر الصلاعة والتجارة ووزير التنمية 1 | 
الاجتماعية ووزير التخطيط بالوكاذة 








00 


المادة؟- يلغى نص الفقسرة (أ) من المادة (9؟) مسن القانسون الاصلي ويستعاض عنه 
بما يلي :- 9 . ظ 
أ- نجري الوزارة امتحانا عاما للطلاب في مناهج الصف الثاني الثالوي 
الشامل ‏ تمنح للناجح فيه شهادة تسمى ( شهادة الدراسة الثانوية العامة) 
ويبين فبها نوع التخصص وتحدن اجراءات هذا الامتحان وشروط منح 
هذه الشهادة بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية ٠‏ 


نان / 5 / ١‏ ؛؟ 
ْ عبد الله الثايئ ابن الحسين 
ل حدر السبتيرل رنيس الوزراء 
الدكثور محمد الحلايقة ودزير دولة للشؤون القانونية ووزير الافاع 
وزير دولة للشؤون السياسية فارس الثابلمسي المهندس علي أبو الراغب 
لوسر الإ ْ وربسر الشؤون البلدية وزيردولةلشؤون 
الدكثور محمد عفاش العدوا: والقرويسسة والبيلسسسة رئناسة السوزراء 
6 ش العدوان الدكتور عبدالرزاق طبيشات لفى القيسي 
وااسشان 0 وأ يس سر وزير 
المهندس حسني ابو غيدا الاكتور مغ الخارجيسة التنمية الإدارية 
كثور ميشيل مارتو الدكتور مروان المعشر الدكتور محمد الذنيبات 
0 لين وذير ول : 
لعتور اح ويك 2< التعبةالاضاعيسة 0 الثربيةوالتطيم السياحةوالاظل 
وزبر النقل ووزير الاتصالات م الغول الدكتور خالد طوقان الدكتور طالب الرفاعي 
لاوح السارمات يالوكلة ا ا ويس سل وزير الطاقسة 
لبر الأهبي الدكتور فالج النا المياه والسري2 . والثروة المعدئية 
ويس سر ور “د الدكتور حازم الناصر المهندس "محمد علي" البطاين 
الصناعة ِل لس سال 5 : 
الدكن 0 : وزبر وزيمر 
لدكتور صلاح الدين البشير 1 التخطيهمط زراعة 
وريس سر ايد الدكتور باسم عوض الله الدكثور ا عايد الدويري 
وز 
ميا 1 0 علد ويس سر وزيردولة 
5-0 الدكثور 1 ايا للشؤون الخارجية 
وليد المعا قطان المجالي ون الخو 






اتفاقية الماسسة 0 


الموافقة تعد 
العربية للاتصالات الفضائية ٠‏ 


صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (١141١),تشاريخ‏ 


٠.١‏ المتضمن قبول تعديل الفقرة (/,) من المادة الثالثة من اتفاقية المؤسسة العربية 

للاتصالات الفضائية الذي أقرته الجمعية العمومية للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية في 

دورتها الثالثة والعشرين بحيث تصبح على النحو التالي:- 2 ' 

- استثمار أموال المؤسسة في كافة الأوجه المناسبة بما في ذلك إنشاء شركات جديدة أو 
المشاركة في تأسيسها مع مساهمين آخرين؛ وبما يساعد على تحقيق أهداف المؤسسة. 


* *# »# *# # خ#*# # #3 5 داه 


اتفاقية الأخوة والتعاون بين 
المجلس الأعلى للشباب في المملكة الأردنية الهاشمية 
اتحاد_شبيبة الثورة فى | يه ١‏ 


صدرت الإرادة الملكية السامية. بالموافقة على قرار مجلس السوزراء رقم )١1445(‏ تساريخ 
"7/١‏ المتضمن الموافقة على اتفاقية الأخوة والتعاؤن التي تم التوقيع عليها فسي 
عمان بتاريخ ٠٠١7/5/7١‏ بين المجلس الأعلى للشباب_ في المملكة الأردنية الهاشمية. 
واتحاد شبيبة الثورة في الجمهورية العربية السورية بصيغتها التالية:- . [ 


. استكمالاً لمسيرة الأخوة والتعاون بين شباب الجمهورية العربية السورية والمملكمة 
الأرانية الهاشمية التي ترعاها القياديان الحكيمتان.في ألبلدين اش قيقين ‏ ورغبة مسن 
الجانبين في تطوير التعاون القائم وتعميقه فقد اتفقا علن ما يلي : 


الماه الأولى ٠‏ : يعمل الجانبان على تعزيسز وتطويسس. العلافات بين الهيلات 
ّْ والاتحادات والجمعيات والمنظمات الشبابية بين البلدين ٠‏ 

المادة الثانية 2 ؛ يعمل الجانبان على تعزيل تبادل الزيارأت واللقاءات بين ش باب 
البلدين وفق برامج سنوية محددة  .‏ 

المادة الثالثة : يعمل الجانبان على تبادل الخبرات في مجالات التلظيم والتدريسب 

والتأهيل للقيادات الشبابية . 





: 























ملتسم اي االلسمس سم ممششطة يه نا عا محم هه ممه مم سوه 


سر سمس يست سنح بيذ تساك ومو * 


وبر عي ل ل سالك تصفييه مذاهب سر لصوي معن 














م اذ مس حم و م ل مالسا يميه عن ل ييه سيوم ل اسع سم بيس ١‏ جين م جد ميس سد عوسي ١‏ لاا ىور يا سد عا 


و ا زه فيه 





مدنا |[ اجرية اليسمية_| 
الماده الرابعة ‏ ؛ يممل الجانبان على إقامة مخيمات شبابية مشستركة وعلسى 
المشاركة في المخيمات الإنتاجية والتنموية التي تقيمها الجهات 
المخئصة في البلدين . 
الماد؛ الخامسة : يعمل الجالبان على المشاركة في .المهرجانات والاحتفالات التي 
تقام في كلا البلدين . 
المادة السادسة : يعمل الجانبان على المشاركة في المسابقات الفلية والعلمية 
والثفافية والبيئية . 
المادة السابعة ‏ ؛ يتبادل الجانبان النشرات والمطبوعات والوثائق والدوريات التي 
تصدر عن كل ملهما . 
المادة الثاملة 0 ؛: يعمل الجانبان على تبادل المشاركات الثقافية الشبابية في 
الإصدارات الخاصة بالإعلام والتثقيف الشبابي . 
المادة التاسعة < : يقوم كل جانب بتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل هذه 
النشاطات وذلك وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية لديه . 
لمادة العائرة : فتح المجال أمام الشباب من الجالبين للاستفادة من خدمات بيوت 
الشباب والمعسكرات (بديث يستوفي لسسسبة 6 فقط من 
الرسوم المقررة) . 
اسدة الحااية عشرة : تجري مراجعة وتقييم بلود الاتفاقية سلوياً خلال شهر تشرين 
الثاني . : 
امادة اللي عشرة .؛ يصار خلال مهلة شهر من تاريخه الى توقيع برل امج تنفيذي 
سنوي من قبل الجهات المختصة في البلدين . 
الا 0 لاعن لسن ويلفة لعب وجرى لتق عليها في عمان بتلريع 1001/0/5١‏ 
عن الجاني السوري عن الجانب الأردني 
ا رئيس المجلس الأعلى للشياب . 
. الكثور عنان عريش مأمون نور الدين 





3 
اسحيم ٠...‏ سس شأ الما الس الصسم 
0 


لج 
وي سس 
فرة هر 
ا 

حول الملاحة البحرية التجارية بين حكومتي افقة علس 
المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية اا 
ظ 1 | شيرر عن 
8ه صدرثت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم (15؛4) تاريخ : نابلة وأن 
٠١77‏ الالمتضمن الموافقة على اتفاق الملاحة البحرية التجارية الذي تم التوقبع عليه 1 2526 
بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية بتاريخ ْ ى اذا كسان 
04 بصيغته التالية:- 0 
,أفقة على 
1 1 ' الصوض 

إنطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية القائمة بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية 0 
العربية السورية ورغبة منهما في تعزيز وتعميق أواصر التعاون وبغية تعزيز العلافات 0 .مي الشرقي 
الاقتصادية والتجارية وإرساء التعاون المشترك في المجال البحري فقد تم الاتفاق بين كل مسن 07 0 

حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وحكومة الجمهورية العربية السورية المشار اليهما فيما بعد 200 

ىأ . - ك5.. ٠.‏ ' : 
كْ :. دق تصديقاً 
المادة الأولى !| . ':القطع ذرات 
يهدف الانفاق الى : ْ 0 المدخدئط 
(١‏ ل ل 1 
.' 4والاشيفة 
و البضائع. 00 , 

أن اليلد ٠‏ وجربدتين 
5") منح التسهيلات ااتي تساهم في تطوير عمليات النقل البحري كافة بين موانئ البندين. :ا المشار اليه 

0 التعاون فى مجال التشغيل المتبادل لضباط الملاحة والمهندسين البحريين والبحارة ال 
0 على سفن الطر فين المتعاقدين. ا افنة علي 
4) التعاون فى مجال إدارة وتشغيل وصيانة وإصلاح السفن. ٍْ ١‏ ...مدق تتصديقا 
©) الننسيق والتعاون في مجال مكافحة التلوث وحمابة للبيئة البحرية وتبادل المعلومات ١‏ 0 9 

و الخبرات حيال ذلك. 0 

7) تنسيق النشريعات البحرية في البلدين. '! أ والكتيفسة 
)0 النعاون فى محال التأهيل والتدريب البحري. 5 | '! انْوجريدتين 





. . 3 . 3 5 0 3 .- 
. . 
ممما بعس مس . ميب د ببس وما ‏ لمسع ب يا مع ننه كل ل واي معد شملة مسح ا لسعم سا ا مس م م م سن 


يي لع سمعيصي ليسي اللي ب بوي 











( 


التعاون في مجال المحافظة على سلامة الملاحة البحرية التجارية ومكافحة الاحثيال 
البحري والقرصنة. 


المادة الثانية 


لأغر اض هذا الاتفاق يقصد بالعبارات التالية ما يلي: 


تب 


(١ 





تعني عبارة سفينة طرف متعاقد أية سفينة تجارية ترفع العلم الوطني لذلك الطرف 
ومسجلة في أراضيه وفنا لتشريعاته. 

يستننى من هذا التعبير: 

٠‏ السفن الحربية. 

٠‏ سفن الأبحاث. 

ه سفن الصيد. 

٠‏ السفن الأخرى التي لا تمارس نشاطات تجارية. 


تعني عبارة “عضو الركب/ الطاقم ' أي شخص بما فيه الربان يعمل فعلاً على متن 
السفينة ومذكور في لائحة الركب/ الطاقم. 


تعني عبارة مإناء طرف متعاقد" أي ميناء بحري يكون مفتوحأ قانونياً للملاحجة 


الدولية من قبل ذلك الطرف المتعاقد للأغراض التجارية. 


المادة الثالئة 
يعمل الطرفان المتعاقدان على: 
1- تعزن بر مشار كه سفنهما 


. - قدل ١‏ :. 1 
ن “دان مالكي السفن لديهما للتعاون بتشغيل خط خدمة نظامى بين 
موأنئ الطرفين والالتجاء التفضيلي 


»؛ عند الضرورة: لاستئحا سان الطرة 
ل لضرورة: لاستئجار ف 


به لتعلان في تذليل أية عوانق قد تعرقل نمو التجارة البحرية بين موانئهما. 


صم الم ما م ا ع ل له 


4 





يط تشجيع مشاركة سفنهماء كلما أمكن ذلك؛ في نقل البضائع بين موانئهما ومن 
وإلى بلدان ثالثة. 
لا تؤتر أحكام هذه المادة على مشاركة سفن بلدان ثالثة إن وجدتء؛ في التجارة 
البحرية بين موانئ الطرفين المتعاقدين وفقا للقوانين والأنظمة النافذة لديهما. 


المادة الرابعة 


يمنح كل من الطرفين المتعاقدين في موانئه سفن الطرف المتعاقد الآخسر تسهيلات 
الدخول والخروج من .الموانئ وتأمين المرابط على الرصسيف وتسهيلات عمليات 
التحميل والتفريغ وصعود ونزول الركاب وققا للقوانين والأنظمة النافذة لديه شفريطة 
منح سفنه في موانئ الطرف المتعاقد الآخر المعاملة نفسها. 

لا تؤثر أحكام هذه المادة على نشاطات النقل أو الملاحة البحرية المخصصة بشكل 
قانوني للسلطات الو دلنية مثل الملاحة الساحلية والارشاد والقطر والصيد الساحلي. 


المادة الخامسة 


يتخذ كل طرف متعاقد؛ في حدود كوانينه وأنظمته الوطنية؛ الاجراءات المناسبة كافة للتقليل 
من النأخبر غير الضروري للسفن في الموانئ وتبسيط وتسريع إنجاز الاجراءات الجمركية 
والصحية والشكليات الأخرى المطبقة في الموانئ كلما أمكن ذلك. 


المادة السادسة 


)١‏ يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بجنسية سفينة الطرف المتعاقد الآخر على أس أس 





الوثائق الموجودة على متن تلك السفينة والصادرة عن السلطات المختصة لدى الطرف 
المتعاقد الآخر وفقاً لقوالينه وأنظمته الوطنية. 


7 #مضويده 


للع سم سيم عل عي 2 عمن لتقي" اع لا 





5 5 لالجا . 2-10 
8 5 3 . 2-6 ان ل 0 
3 لس باسسييتااش.. عام لص سمه سما سنصب سويت بكست 
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'؟) تعترف السلطات المختصة لدى كل طرف متعاقد بالشهادات والوثائق الموجودة علسى 
متن سفن الطرف المتعاقد الأخر بما فيها الشهادات المتعلقة بالركب/ الطاقم والصلدرة 
أو المعترف بها من قبل السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر طبقأ للاتفاقيات 
الدولية ذات الصلة, | 

؟) يعترف كل من الطرفين المتعاقدين بشهادات حمولة السفن الصادرة أصولاً عن 
السلطات المختصة للطرف المتعاقد الآخر طبقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة. 

4) لاتؤثر أحكام هذه الما على حق السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين في تطبيق 
أوأنينها وأنظمتها المحلية في حالة عدم تطابق مضمون الشهادات المنصوص عنها في 
هذه المأدة للشهادات المقدمة من السفينة/ الطاقم. 


المادة السابعة 


)١‏ يعترف كل طرف متعاقد بوثائق تعريف البحارة الصادرة عن الس لطات المختصة 
للطرف المتعاقد الآخر. 
وثائق التعريف هذه هي: 


لمواطني المملكة الاردنية الهاشمية: 


سجل بحار 
لمواطني الجمهورية العربية السورية: 


جواز سفر بحري 
١‏ :ا “اكت م هه 

( إن وثأئق تعريف أفراد الركب/ الطاقم لدولة ثالثة العاملين على متن سفن كل طرف 
متعاقد هي ثلك الصادرة عن الساطات | لمختصة لديهم. 


المادة الثامنة 

2 للأشخا ىه‎ ١ 

ا( 7 مل الحائزين على وثائق تعريف البحارة المشار اليها في المادة العسابعة 

9 9 0 كولهم أفراد الركب/ الطاقم النزول الى اليابسة في منطقة مدينة ميناء 

لطرف المتعاقد الآخر وذلك خلال مدة بقاء السفينة مينا 1 نف شريطة أن 
في يناع هذ لطرف شرد 


تكون أسما ١‏ 
ل ملاهم مدولة في لائحة ركب/ طاقر الى :رز |. مم . ناب, 256 
7 / طاقم السفينة وأن تكون اللائحة قد كقدمت من 











وفبب 


شفض 
(١‏ تحتفظ السلطات المختصة لكل طرف متعاقد بحقها في منع الأشخاص الحاملين 
لوثائق تعريف البحارة؛ المذكورة في المادة السابعة وا لمعتبرين غير مرغوب فيهم: بيرات 
من الدخول الى أراضية. . 1 فقة على 
ار الشارع 
م : معرر عمن 
المادة التاسيعه نابلة وأن 
/ : : ف المتعاة : : ئماة اثلناء 
)١‏ تخضع سفن وركب/ طاقم ومسافرو وبضائع الطرف المتعاقده حين وجودها في ع أذا كان 
أراضي الطرف المتعاقد الآخرء للقوانين والأنظمة الوطنية النافذة وخاصة القواعد دل الفكرة 
المتعلقة بالنفل ١‏ السلامة والنظام العأم ومراقبة اجنياز الحدود والجمارك و لصبحعة | 
الحيو انية و النباتية. 0 
0 ا ة ص 
(١‏ تخضيمع سفن الحارف المتعاقد الأخر حين وجودها في أراضي طرف متعاقد للإنظئة 5 
المتعلفة بالمعدات والتجهيز ات وأجهزة السلامة والقياس وصلاحية الابحار النافذة في مي الشر في 
1 نين حتى اذا 
بلد علمها ووؤق المنطلبات و المعايير الدولية. لاه خلال 
0" 1 
المادة العاشرة 2 
|: مدق تصايقاً 
)١‏ بغية سلامة تطقيم السفن التجارية المسجلة في أراضي الطرفين المتعاقدين بالأشخاص | القطع ذرات 
المؤهلين: فانه يمكن لمالكي السسفن لكل طرف متعاقد استخدام ضباط ومهندسين وطاقم :ب المخقط 


مؤهل من مواطني الطرف المتعاقد الأخر ويتم الانفاق مسبقاً من قبل السلطات "3 والاقيفة 
ظ 


المعنية لبلد البحارة على شروط استخدام أرلنك المواطنين على السفن الم جلة في 8 ا 
أراضي الطرف المتعاقد الآخر. : : ْ ش 1 

1( أي خلافات تنشأ عن عقد العمل الخاص بين مالك سسفيئة طرف متعاقد وبعار مسن ل 
الطرف التعاقد الآخر تحال حصراً الى السلطة القضنائية للمحاكم أو السلطات | 9 .مدق تصديقاً 
حسب الحال لأي من الطرفين المتعاقدين. ْ 1 1 00 8 

- 0 . 
المادة الحادية عشرة 1 
! ْ ؛: أ:بة والكتيفة 
: الت . | وجريدتين 
يسول كل طرف متعاقد لممثلي الشركات الملاحية؛ المسجلة والعاملة في ظلل. قوانين و ٠: ١‏ المشار اليه 


الطرف المتعاقد الآخر ولها مكتب مسجل في أراضي الطرف المتعاقد الآخر 
عند وجودها في موأنئه بغية 5 تمكينهم من إنجاز مهامها. . 


ف | 


أل اليه سم م ل ميس نا ممصم ناما ل يميا | لساب ماسيفية تا ا 







سس سس سيمت كهاجت ههيم ميدن اصص انه ممصم صم ََ 





سعراس ا 
- 7 5 3 5 


عد اطي 5 





افك 


3 المادة الثانية عشرة 


تسدد الرسوم والمصاريف التي تستحق على سفن أحد الطرفين المتعاقدين في موانئ أو مياه 
الطرف المتعاقد الآخر وفقا للقوانين والأنظمة النافذة لدى كل طرف. 


المادة الثالئة عشرة 


يحقّ للشركات الملاحية لأي من الطرفين المتعاقدين اس تعمال الدخل والعائدات الأخرى 
المتحصلة ضمن أراضي الطرف المتعاقد الآخر والناجمة عن عمليات النقل البحري لتسديد 
المدفوعات في أراضي ذلك الطرف المتعاقد وأية فوائض بعد تسوية المبالغ المترتِة محلياً 


كافة بما فيها الضريبة إن وجدت يتم تحويلها الى الخارج بالعملة المتداولة الحرة القابلة 
التحويل. ظ 


المادة الرابعة عشرة 


في حال تعرض سفيلة طرف متعاقد لحادث بحري أو أي خطر آخر في المياء 
١‏ فى موانم: الطرة ْ 

الندية أ في موئ الطرف الآخر يقد الطرف الأخير للسفينة والرك بم اماقم 
والبضاعة والركاب المعرضين للخطر كل المساعدة والعناية الممكنة والممنوحة لسفنه 
في حالات مماثلة. ش 


(١ 


يقدم الطرف الآخر كافة التسهيلااء : 
5 م الطرف الآخر كافة التسهيلات المطلوبة إذا احتاجت البضاعة الموجودة على متن 


ظ حم تريخ والتخزين المؤقت في حرم الميناء بغية إعاد نقلها الى بل الشحن 
:'و بلد ثالث . 


كافة النفقات الناجمة ى. 

ْ كك الناجمة عن تلك العمليات بم فيه لانقاذ سوف تحكمها قوائين وأنة نظمة 
0 تَ : ت اح ووه اس : 

0 اك الطرف المتعاقد الذي قدمت فيه المساعدة والاثفاقيات الدولية الخاصة 
ل 3 

لا تخضع البضائع والمعدات واللوازم والمو 


ش نوا إد ١‏ : المنقذه 5 ه . ت مس 
ا والمواد لأخرى المنقذ من السفينة التي 


00 المشار اليها في الفقرة )١(‏ من هذه المادة 
والرسوم من قبل الطرف المتعا 
أراضي الطرف المتعاقد الآ 


قد الآخر ما لم يتم وضعها في الاستهلاك او البيع في 
خر. 














تقوم السلطات ا لمختصة الطرف المتعاقد الذي تعرضت في مياهه سفينة الطرف 
المتعاقد الأخر للحادث بإشعار فوري بالحادث للسلطات المختصة للطفرف المتعاقد 


الآخر. 
المادة الخامسة عشرة 


لا تتدخل الساطات المختصة لطرف متعاقد في النزاع الناشئ في البحر أو في موائسئ 
الطرف المتعاقد الآخر بين مالك السفينة والر بان والضباط أف راد الركب/ الطاقم 
الآخرين ذيما يتعاق بأجورهم وممتلكاتهم الشخصية وبشكل عام في العمل على متن 
السفينة المبحرة تحث علم الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا طلب من السلطات المختصة 
التدخل لفض النزاع القائم بين الأطراف المتنازعة. 
لا تطبق السلطات المختصة لأحد الطرفين المتعاقدين سلطتها الجنائية فيما يتعلق 
بجريمة ارتكبت على مئن سفينة الطرف المتعاقد الآخر الراسية في مينائه فيما عدا 
الاستثناءات التالية: 
أ- عندما تمتد نتانج الاعتداء الى خارج السفينة. | 
' ب0< عندما يحتمل أن يخل الاحتداء أو نتائجه بالنظام العام أو يتعلق بالساومة 
العامة لذلك الطرف المتعاقد. م 
جع- عندما يشمل الاعتداء على متن السفينة أشخاصا آخرين غير اعضاء ركب/ 
طاقم نلك السفينة. 
د- عند اتخاذ أجراءات من قبل الطرف المتعاقد لمكافحة الاتجار غير المشروع 
بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو المواد المشعة. ل 
ه- بناء على طلب أو موافقة من الممثلين الدبلوماسيين أو الموظفين القنصايين أو 
ربان سفينة الطرف المتعاقد الآخر. 20 
و- الاتؤثر أحكام هذه المادة على حق السلطات المختصة ا 
تطبيق قو انينها و أنظمتها :المحاية فيما يتعاق بمراقبة الصحة العام' ٠‏ : 


وحماية البيئة البحرية وسلامة والمطانى والحياة البشسسرية والبضكم 


وقبول دخول الاجانب الى لراضيهما. 
















5 . 0 








عد 


المادة السادسة عشرة 


يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع قيام مشاريع وشركات الاس تثمار البحرية المشستركة 
بيلهمأ ودعم وتنمية أساطيلهما البحرية الوطنية وعقد الاتفاقات الخاصة لهذا الغرض بين 


الجهات ذات العلاقة في البلدين وذلك وفق القوانين والأنظمة النافذة في البلد الذي سيتم فيه 
الاستثمار. 


المادة السابعة عشرة 


إن السلطات المختصة لتطبيق هذا الاتفاق للطرفين المتعاقدين 
في المملكة الأردنية الهاشمية .. وزارة النقل 
في الجمهورية العربية السورية" وزارة النقل 


في: 


المادة الثامنة عشرة 


لاتؤثر أحكام هذا الاثفاق على حقوق والتزامات الطرفين المتعاقدين الناجمة عن الاتفاقبات 
البحرية الدولية المقبولة من كليهما. 


المادة التاسعة عشرة 
بغبة م 2< 5 :إاد 
بغر ا تطبيق هذا الاتفاق ولتبادل المعلومات والآراء حول المُسائل ذات المنفعة المتبادلة 
والاهتمام بأي من مسائل النقل البحري الأخرى , 


السلطات المختصة للطرفين المتعاقدين, يدم يحرية مستركة من 
مان لاجلا أن تجتمع بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين فى كلا البلدين بالتناوب مسسنويا 
وكلما كانث هناك أمور طارئة لعقد اجتماع للجنة . : 


14 


المادة العشرون 


6 أبرم هذا الاثفاق لمدة ثلاث سنوات يتجدد تلقانيا لمدة أو لمدد أخرى مماثلة مالم 
يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة بالطريقة الدبلوماسية بربغبته في إنهائه قبل 
أنتهاء المدةٌ بسنة. 

")2 يسري هذا الاتفاق بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ تبادل الوثائق الدالة على إتمام 
بوانت لجار رمه رو ارون الا 508 

") كل خلاف ينجم عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق تتم تسو : 
المنصوص عليها في المادة التاسعة عشرة من هذا الاتفاق. 

4) كل تعديل أو تغيير لهذا الإتفاق يخضع التصديق طبقا للأحكام الدستورية لدى كل 
طرف متعاقد وتدخل هذه التعديلات حيز التطبيق وفق الاجراءات الواردة في الققفرة 


الثانية من هذه المادة. 


حررث في دمشق بتاريخ 7٠٠١/8/١4‏ على نسختين أصليتين باللغة العربية. 


عن حكومة الجمهورية العربية السورية عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية 
وزير النقل وزير 0 
8 
المهندس مكرم عبيد : متحط 
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والثنم؛ في صيانة وتحسين هذه الموارد و| 










المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية 
النباتية للاغذية والزراعة * 

5 صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقفة على 

٠ 1/1‏ المتضمن الموافقة على انضمام 


بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بصيغتها التالية؛- 


ديباجة 


إن الأطراف المتعاقدة. 


اقتناعا بخصوصية طبيعة الموار د الورائية النباتية للأغذية والزراعة . 
واستشعارا للخطر الناجم عن التناقس المستمر لهذه الموارد. 
وأدراكا لواقع أن الموارد الوراثية النباتية للأغذية 


والزراعة تذكل مجالا مشتركا لاهتمامات جميع البلدان. بمعنى أنبا 
تعتمد اعتمادا كبير! للغاية على الموا 


رد الوراثية النباتية للأغزية والزراعة التي نشأت فى أماكن أخرى . 


تقر بأن صيانة وا..تكشاف تم الوصيف وتقمم وتوثيق الوارد الورائية النباتية للأغذية والزراعة تمثل كلها عناصر أساسية 
0 بأهداف إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمى للأغذية. وللتئمية الزراعية الستدامة 
من أجل الأجيال الحالية والقادمة ٠‏ وأن هناك حاجة ملحة لتعزيز قدرات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها 
بمرحلة تحول لإنجاز هذه المهام: ْ 

تلاحظ أن 5 لميانة 

77ح مخطة العمل العالية لصيائة الوارد الورائية الباتية للافنة ,إن إن ).+ ١‏ - و 
1 لوارد الوراثية باتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام هي |طار متفق عليه 


0 بأد للوارد الورائية النباتية للأغذية والزراعة هي المادة الخام التي لا غئى عنها للتحسين الوراثي للمحاصيل؛ سواء 

واس عسلية لا الى 4/0 الذارعؤن؛ أوالتربة التيدية لنبانات أو التكنولوجيا الحيوية الحديشة: كما أنها 
سية للتكيف مع التغيرات البيثية التي لا يمكن التنبؤ بها وللاحتياجات البشرية فى المستقبل. 

تكد أن إسهامات الزارمين في جميع أق ْ 


ليم العالم . في الماضي والحاضر والمستقبل, وخاصة المزارعين في از ل 

تاحتها, هي الأساس لحقوق المزارعين ؛ 

: ه585 
ل شد لسليا اتن زمر مه لطي رام لم ودع رون 6١‏ 


قرار مجلمس الوزراء رقسم (617/) تاريغ 
المملكة الأر دنية الهاشمية الى المعاهدة الدولية 


وسماتها ومشكلاتها المتميزة التي تستلزم حلولا متميزة. 





تؤكد أيضا أن الحقوق المعترف بها فى هذه المعاهدة في ما يخص الحفاظ على البذور المدخرة فى المزرعة؛ وسواد الإكثار 
١ :‏ | 1 ' - . . 9 30 ماك 
0 استخدامها وبيعها وتبادلهاء والمشاركة فى صنم القرارات المتعلقة بالمنافع الناجمة عن استخدام الموارد الورائية 

٠ 1 ,‏ 5 > - إزلء :. 5 . 
النباتية للأغذية والزرا اعة واقتسامها العادل واللنصف » هي عناصر أساسية لتجسيد حقوق المزارعين فضلا على الترويج لهسذه 
الحقوق على المستويين القطرى والدولي ١‏ 


هد هد ذ 3 ذه المعاهدة معا فيما يتعلق بالزرامة 
تتكا لعاهدة وغيرها من الاتفاقيات الدولية ذات الصله بهد 5 / 
تدرك ضرورة أن تتكامل هذه العاهدة وغير د د 
وندرت صرور 
والأمن الغذائى المستدامين. 


تتضمن نه يذ شكل من الأشكال على تغبير في حقوق 
وتؤكد أن هذه المعاهدة لا تت ن ما يمكن أن يفسر على أنه ينطوي بأي شكل من الأ على 
والتزامات الأطراف المتعاقدة في إطار الاتفاقيات الدولية الأخرى. 


ك أن ما يرد أعلاه لا يعنى انشاء تسلسل هرمى بين هذه المعاهدة والاتفاقيات الدولية الأخرى. 
وتدرك ان ما ير يعدي [ْ 
“غزية ها نقطة التقاء بين الزراعة والبيئة والتجارة؛ 
وتدرك أن المسائل المتعلقة بإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعه هي نقطة التقاء بين الزرا : 
واقتناعا منها بضرورة وجود تنسيق بين هذه القطاعات ٠‏ 
شة الثناتية للأغذية والزراعة في العالم؛ 
وتعى مسؤولياتها حيال الأجيال الماضية والقادمة بصيانة تنوع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم 
شي الئياتية للأغذية والزراعة» يمكنها ان تنتفع على 
وتعترف بأن الدول . لدى ممارستيا لحقوقها السيادية على الموارد الوراثيه ا ل 0 
نحو متبادل من إنشاء نظام متعدد الأطراف وفعال للحصول على هذه الموارد وللاقتسام | دل وا 


استخدامها؛ و 


لنظفنة بمقتضى المادذ 14 
3 للأمم المتحدة المشار إليها باسم | : 
ترشب في إبرام اتفاقية دولية في إطار منظظلمة الأغذية والزراعة للأهم المتحدة المشار إليها باسم 
من دستور المنظمة. 


وقد اتفقت على ما يلي: 


الجزء الأول - مقدمة 


> إن" اع :استخدامها المستدام واقتسام 
1-١‏ تثتمل أهداف هذه المعاهدة على صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراء» و 


تفاقية التنوع البيولوجي» من أجل الزراعة 
النافع الناشئة عن استخدام هذه الموارد على نحو عادل ومتكافئ بما يتسق مع اتفاقية التنوع البعدادخي 
المستدامة والأمن الغذائى. 


عة للأ اللتحدةء واتفاقية 
هر '6. ة زية والذرا 1 
|2 تتحقق هذه الأهداف من خلال الربط الوثيق ما بين هذه المعاهدة ومنظمه الأغذية والزرا ( ٍ 


التنوع البيولوجي. 


. 
98 1 2 0 
. . 5 5 
ا اسم مم سويت واس م سي ا للق ال ل ع الس من اح 
. سم وبيس سم ليع سمي 
د عدت 




























دا 
. ْ اوس ره هر 
ظ | الجريدة الرسمية | . ]م لجريدةالسمية ل ساك 
00 
الجزء الثاني أحكام عامة مهيرات . 

المادة 2 استخدام المصطلحات ش والقة على 

راض هذه العاهدة: رة ت التالية المعانى المسندة إليها فيما يل . ن المعتزم أن تشمل هذه 1 مسار الشارع 

89 25 للم التالية المعانى المسندة إليها فيما يلي. وليس من المعتزم أن لت لنادة 0 

٠.‏ التعاريف التجارة ب . 5 :0 هزه المعاهدة ‏ ” لمقابلة وأن 

0500000 يضمن كل طرف متعاقد توافق قوانينه وقواعده وإجراءاته مع التزاماته المنصوص عليها في هذه المعاهدة. 

الصيانة في ا موقع الطبيعي” تعني صيانة النظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وادامة واستعادة مجموعات الأنواع التي 7 ار ْ لفضاة اثناء 

لها متومات البقاء في محيطاتها الطبيعية , وفي حالة أنواع النباتات المدجنة أو الستنبتة ؛ في المحيطات التى تطورت فيها سى اذا كسان 
خصائصها المميزة. : ' 
الصيانة خارج الوقع الطبيعي" تعنى صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة خارج موائلها الطبيعية. المتعاقدة الأخرى حيثا كان ملاثماء أن موافقة على 1 
5 كل طرف متعاقدء وفقا لتشريعاته القطرية » وبالتعاون مع الأطراف المتعاقدة 0 . سن الحوض | 3 
: شدعة فعلة أء محتيلة للأغذية 5 على 5 للأغذية والزرامة وصيانتها واستخداهها المستدام وأن يقوم .. ا 
"الوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ” تعني أي مواد وراثية ذات أصل نباتى وذات قيمة هعلية أو محتملة للأغذد يروج لاتباع منهج متكادل لاستكشاف الموارد الوراثية النباتيية للأغذية والزرامة و 00 : 
١ 1 ِ‏ نغ " : ٍ أل ا 
0 بوعه خاض يما يلي يحب ماهو ملام : لعشائ ظ 3 ِْ 

١ 5 500 :‏ 1 8 َ َ- لاختلاة ١ 2 ١‏ 
"المواد الوراثية” تعني أي مواد ذات أصل نباتي بما في ذلك مواد الاكثار الجنسي أو الخضري التى تحتوي وحدا ا 7 للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وحصرها مع مراعاة 0 0 0 /' ٠‏ اعلاه خلال ! 
وظينيه للوراثة. الموجودة: بما فى ذلك تلك الموارد ذات الاستخدامات المحتملة وتقدير أي خطار تتعرضن : ظ 5 : 
ش ١‏ 56 ق عن فل فد 7 ت ذات الصلة بتلك الموارد الوراثية النباتية المعرف لموافقة عاسىي | . 
"الصنى” يعني أي مجمومة نبانية ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من أدنى المراتب المعروفة. وتعرف من خلال قدر 97 50 الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعلومات ذات العلة بتلك الموار : مصدق تصايقاً ظ 
خصائصها المميزة والوراثية الأخرى على التكائر. للخطر أو ذات الاستخدامات المحتملة ؛ . بالقطع ذوات إٍ 
ا ة وصيانة مواردهم الورائهة . ٍْ المخدلط 
: زارعين ومجتمعاتهم المحلية. بحسب ما هو ملاثم؛ لإدارة و : 5 ْ 

'المجموعة خارج الوقع الطبيعي" نحشي «جموعة من الوارد الورائية النباتية للأغذية والزرامة التى يحتفظ ببها خارج ) تشجيعأو عم ووه الرارضين وتجاتهاته البحارة يلديم | 

ْ موائلها الطبيعية. الثباتية للأغذية والزراعة على مستوى المزرعة ؛ 50 ظ مية والانتيفة 
١ 1‏ 5 البرية والنباتات البرية لإنتاج الأغذية» بمسا فى ذلك ْ ية وجربسدتين ٌْ 
"مركز المنشأ " بعني منلقة جغرافية كن فيها نوع نباتي , سواء مدجن أو بري. للدرة الأولى لخصائصه المديزة. (0) تشجيع الصيانة فى الموقع للأقارب المحصولية البرية و المجتمعات الأصلية والمحلية ) ْ ان المشار أليه ظ 

ا 0 1 ' 5 مناطق محمية من خلال دعم » ضمن جملة أمور أخرى؛ جهود لمجتمعا ظ 

مركز تنوع المحصول يعنى منطقة جفرافية تضم مستوى عال من التنوع الوراثي لأنواع محصولية في ظروف الموقع الطبيعي. | فق كلزة وسستينة تراط خاي الو الطبيعية مع إيسلا؛ الاهتسام الواجب ١‏ الموافنة علسى ١‏ 
: (0) : التعاون فى مجال تشجيع وضع نظم كفؤة و التنيبم» وتشجيع عمليات استحداث وثقل التكنولوجهها أمصدق تصديقاً ‏ | 

ش لحاجة إلى القدر الكاني من التوثيق والتوصيف والتجديد والتقيبم / الية النباتية للأغذية والزراعة ؛ 1 1 بالقطع ذوات 

0 اللدقة_المجال اللائمة لهذا الفرض بهدف النهوض بالاستخدام المستدام للموارد الود" للأغذية والزراعة, . نب المخطيط 

١ 1 5 ' 00‏ آثية النباتية للأغذية والزراعه. : 
نص هذه المعاهدة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزرامة. 4 رصد استمرارية الحيوية ودرجة التنوع والسلامة الورائية لمجموعات الموارد الورانية نا د 5 أحمية والكتيفة ف 
5 م الأخطاء المحيقة بالموارد الوراثية النباد ا ] 9 512 . 
2-3 تتخذ الأطراف المتعاقدة؛ حيثما يكون ذلك ملائماء خطوات للتقليزل من الأخطار 1 نية ات 
للأغذية والزراعة إلى الحد الأدنى : أو القضاء عليها إن أمكن. 1 














لكك 


الادة 6 - الوستّخدام ا مستدام للموارب_الورائية النياتية 


1-6 تعمل الأطراف التعاقدة على وضع وادامة الترتيبات الملائمة للسياسات وللجوانب القائونية ببا يشجع على 
الاستخدام المسندام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 


2-6 يشمل الاستخدام اللستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة تدابير مثل: 
أ اتباع سياسات زراعية 


واضحة من ثانيا أن تشجع بحسب ما هو ملائم على وضع وادامة نظم زراعية متنوعة 
تعزز الاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي الزراعى والموارد الطبيعية الأخرى , 


(ب) تقوية البحوث لتعزيز التنوع البيولوجي من خلال تعظيم التباين النوعي فيما بين المحاصيل وفى داخلبا لمصلحة 


المزارعين؛ ولاسيما المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة ؛ الذين يستنبحلون ويستخدمون المحاصيل الخاصة 


بهم ويطبتون مبادئ إيكولوجية في الحفاظ على خصوبة التربة ومكافحة الأمراض والأعشاب الضارة والآفات 
الأخرى؛ 


(ج) أسنادء حسبما يكون ملائماء جهود تربية النباتات التى تعزز؛ بمشاركة الزارعين: ولاسيما في البلدان 
النامية ؛ القدرة على استنباط أصناف متكيفة بصورة محددة مع مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية 
وال يكولوجية ؛ بما فى ذلك فى المناطق الحدية , 

(0) 2 توسيع القاعدة الوراثية للمحاصيل وزيادة نطاق التنوع الوراثي المتام للمزارعين ؛ 

(ه) الترويج. حسبما يكون ملائما؛ للتوسع في استخدام المحاصيل والأصناف المحلية والمتكيفة مع النلروف المحلية 

والأنوام غير المستخدمة بالقدر الكاني , 


(و) تدعيم. حسبما يكون ملائياء التوسع فى استخدام تذوع الأصناف والأنواج فى إداءه الدحاسيل وميانتيا 


واستخدامها المستدام على مستوى المزرعة ؛ وإقامة صلات قوية مع نربيد النبائات والسمبه الزراعية بغية الحد مسن 
شعف المحاصيل والاستنزاف الوراثي والتشجيع على زيادة الإنتاج الغذائي العالمي المتوافق مع التنمية المستدامة 
5 | . - 
(2)0 2 استعراض وتعديل؛ حسبما يكون ملاثماء أستراتيجيات ولوائح تربية النباتات ذات الصلة بالإفراج عن الأصناف 
وتوزيع البذور. 
الادة 7 -الالتزامات القطرية التعاه ٠‏ الد ش 
1-7 8 
يقوم كل طرف متعاقد. حسبما يكون ملائيا. 50 000 : . 
تعلق باتني الزرمة ن بدمج الأنشطة الشار إليها فى المادتين 5 و 6 في سياساته وبرامجه 


0 8 5 و نتن‎ ١ 
والتعاون مع الأطراف المتعاقدة الأخرى , سواء مباشرة أو من خلال المنظدة وغيرها‎ "-- 0 
/ "ات الصلة؛ على صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام‎ 9 











515 - 


2-7 يوجه التعاون الدول ٠‏ بصورة خاصة. إلى ما يلى: 


0( بناء قدرات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول» أو تعزيزها. فيما يتعلق بصيانة الموارد 
الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام ٠‏ 

اب) تشجيع النشاطات الدولية الرامية إلى تدعيم صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتقييسها وتوثيقها 
وتعزيز مادتيا الوراثية وكذلك تربية النباتات وإكثار البذور. وتقاسمها وإتاحة فرص الحصول عليها. وتبادل 
الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعلومات والتكنولوجيا الملائمة ذات الصلة وفقا لأحكام الجزء الرابع ‏ 

اج( استمرارية الترتيبات الؤسسية المنصوص عليها قٍ الجره الخامس وتعزيزها؛ 


(د) تنفيذ استراتيجية التمويل اللنصوص عليها في المادة 18. 


المادة 8 - المساعدة الفنية 





* نايا 


لمهيرات 
موافقة علسى 
مسار الشارع 
٠‏ الضرر عن 
المقابلة وأن 
القضاة اثناء 


تى اذا كان 
فلال الفثسرة 


المواففة علسى 
اتنمن الود 


: لشامي الشرقي 


حليتين حتى اذا 
: 5 اه أعلاه خلال 
تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تروج لتقديم المساعدة الفنية إلى الأطرا اف المتعاقدة؛ ولاسيما من البلدان النامية أو 3 
البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول. سواء على أساس ثنائي أو من خلال المنظمات الدولية الملائمة: بهدف تيسير 8 
تنفيذ هذه المعاهدة. "الموالقة دي 
مصدق تصاهيقا 


الجزء الثالث ‏ حقوق المزارعين 
الادة و - ق الزا 


"1 تعترف الأطراف المتعاقدة بالإسهام الهائل الذي قدمته المجتمعات المحلية والأصلية والمزارعون فى جميح 8 
العالم. ولاسيما أولثك 'الذين هم فى مراكز المنشأ والتنوع المحصولي؛ ومازالوا يقدمونه لأجل صيانة وتنميمة الوارد الوراثية 
'باتية القي نشكل قاعدة الإنتاج الغذائي والزراعي فى مختلف أنحاء العالم. 


: فية النباتيمة 
2 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن مسؤولية تنفيذ حقوق المزارعين» من حيث ارتباطها بالموارد الوراثيه النبانيه 


للأغذيية والزراعة ‏ تقع على عاتق حكومات البلدان .ويتخذ كل طرف متعاقد؛ وفقا لاحتياجاته وأولوياته : وحسبما يكون ذلك 
ملائما . 


١ حماية المعارف التقليدية ذات الصلة باللوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة‎ ١) 


لما 4 0 3 ثداد 1 للأغ ذية 
(ب) الحق فى المشاركة التكافثة فى اقتسام المنافع الناشئة عن استخدام الموارد الورائية النات” ١‏ 
والزراعة ؛ و ْ 


ورهنا بالتشريعات القطرية لديه ؛ التدابير لحماية وتدعيم حقوق المزارعين :بما في ذلك: | 17 


© بالقطع ذرات 
:سب المخطط 


سمية ولااتيفة 


مية وجربدتين 
'::' كان المثمان آليه 












4ك 


تم الحق في الشاركة فى صنع القرارات؛ على المستوى القطرى. بشأن اللسائل المرتبطة بصيانة الموارد النباتية 


للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. 


3-9 
المدخرة فى اللزرعة ؛ وفقا للقوانين القطرية؛ وحسبما يكون ذلك ملائما. 


الجزء ال ابع - نظام الحصول واقتسام المنافع متعدد الأطراف 


المادة 10 - نظام الحصول واقتسام النافع متعدد الأطم اف 


1-0 تعترف الأطراف المتعاقدة؛ فى علاقاتها بالدول الأخرىء بالحقوق السيادية للدول على مواردها الوراثية النباتية 
للأفذية والزراعة . بما فى ذلك بقاء سلطة تقرير الحصول على هذه الوارد متروكة لحكومات البلدان المجنية وخاضا 


لتشريعاتها القطرية. 


2-0 تتفق الأطراف المتعاقدة؛ فى ممارسة حتوقها السيادية . على إنشاء نظام متعدد الأطراف يتسم بالفعالية والكفاءا 
والشفافية لتيسير الحصول على الوارد الورائية النباتية للأغذية والزراعة . وللاقتسام العادل والمتكافئ للمنافع الناشئة عن 


استخدام هذه الموارد؛ على أساس التكامل والتعزيز اللتبادل. 


امادة 11 - نطاق النظام متعدد الأطرافي 
الى جانب تعزيز أفداف صيائة الموارد الورا 
0 والمتكافئ للمنافع الناشئة عن استخدامها؛ كما ورد في المادة 1 
| للأفذية والزراعة المبينة في الملحق الأول : 


1-11 


والمحددة وفقا لمعياري الأمن الغذائى والاعتماد المتبادلك. 
2-1 يشمل النظام متعدد الأطرا 


اللحق الأول التي تخضع لإدارة واشراف الأطراف 








راج هذه المواد ني النظام متعدد الأطراف. 


3-1١‏ توافق الأطراف المتعاقدة أيفا 


ليس فى هذه المادة ما يغسر بأنه يحد من حقوق المزارعين فى ادخار؛ واستخدام وتبادل وبيع البذور/مواد الإكثار 


ثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها الستدام والاقتسام العادل 
سيغطي النظام متعدد الأطراف الموارد الوراثية النباته' 


ف كما حدد لي المادة 1-11 جميع الوارد الورائية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة ف 


1 التعاقدة وني المجتمع ككل. وتدعو الأطراف المتعاقدةء بغرض تحقيق 
أكمل ت اانا ر - ْ 5 
ا م متعدد الأطراف » جميع الحائزين الآخرين للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الماح 


أ تتجذ ال اجر 2 . ٠‏ 1 اطا 

ولاياتها..الذين يحتفظون بالموارد | 0 تت انط مووي والو ١‏ 

006 رد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول بادراب هذه الموارد الورائية 
غذية والزراعة في النظام متعدد الأطراف. ١‏ د 








. دم 


[|-4 يجرق الجهاز الريامسى ٠‏ فى غضون عامين من سريان المعاهدة: تقيما لمدى التقدم قُِ إدراج الوارد الوراثية النباتية 
للأغذية والزراعة المشار إليها في الفقرة 3-1١‏ في النظام متعدد الأطراف .ويقرر الجهاز الرياسي ؛ بعد هذا التقييم: ما إذا كان 
ميتواصل تيسير حصول هؤلاكء الأنخاص الطبيعيين والمعنويين المشار إليهم ف الفقرة. | ]-3 والذين لم يدرجوا هذه الوارد 


1/-5 يضم النظام متعدد الأطراف أيضا الموارد الور اثية النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في الملحق الأول والمحتغظ بها في 


5 ة فى مراك ال:. اعبة الدولية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية 
الدجموعات خارج مراقعها الطبيعيه في مرائى؛' البحوث اراي - : ٠‏ : 
على النحو الوارد في الغقرة 1-5 (أ) وفى المؤسسات الدولية الأخرى وفقا للمادة 3-15. 





في إطار النظام متعدد الأطراف 


500 الأطراف التعاقدة على أن يكون تيسير الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام 


التعدد الأطراف . حسبما حدد في المادة ١1!‏ وفقا لأحكام هذه المعاهدة. 

700 2-6 زائنة لتوفب هذا الحصول 
2-53 تتفق الأطراف المتعاقدة على أن تتخذ التدابير القانوئية الضرورية أو غيرها من التدابير المناسبة لتوطير هد 59 

٠ ٠ 5 8‏ 0ت ُ 1 الخصوا ه 

على الموارد الورائية للأطراف المتعاقدة الأخرى من خلال النظام متعدد الأطراف .ولهذا الغر 0 0 9 ' 
للأشخاص الطبيعيين أو العنويين الخاضعين لولاية أي طرف متعاقد على أن يخضع ذلك [احكام 5-1 ١‏ ' 
3-2 يكون توفير هذا النوع من الحصول وفقا للشروط أدناه: 
فى الأغذية والزراعة ؛ بشرط ألا تشمل 
عية غير الغذائية وغير العلفية 
فإن أهميتها للأمن الغذائي 


0 أن يقتصر على أغراض الصيانة والاستخدام في البحوث والتربية والتدريب 
هذه الأغراض الاستخدامات الكيماوية ؛ الصيدلانية ولأو الاستخدامات الصنا 
الأخرى .وي حالة المحاصيل ذات الاستخدامات المتعددة (الغذائية وير الغذائية) ؛ 
هي العامل الذي يحدد إدراجها في إطار النظام متعدد الأطراف وإتاحتها للحصول الميسرا 


5# 
9 9 . 1 إل 5 ١‏ الر المفروض 
(ب) يمنم الحصول بسرعة وبدون الحاجة إلى تتبع انضمام الجهة وبدون مقابل أو شريطة ألا يتجاوز الرسم 
مستوى التكاليف الدئيا؛ 0 
الدى رفئة؛ وأية معلومات وصفية متوافرة 
(ج) تتاح مع الموارد الوراثية النياتية للأغذية والزراعة المقدمة جميع البيانات التعريفية؛ وأية معاو 
غير سرية وذات صلة . وذلك رهنا بالقانون الساري؟ 


ش ألا عه ليسر 1 ارد الورائية 
(0) ألا تطالب الجهات المتلقية بأية حقوق للملكية الفكرية أو أية حقوق أخرى تقيد اله 0 0 2 
25 3-0 - ة الخكا ديف 3 الخصو من ع 
النباتية للأغذية والزراعة . أوأجزاء أو مكوئات وراثيه منهاء 1 فيا لدي 


الأطراف ؛ 


المهيرات 
تموافقة على 
مسار الشارع 
3 الضرر عن 
المقابلة وأن 


. الفضاة اتنساء ١‏ 
عتى اذا كسان 
خلال الفثسرة 


الموافقة علسى ظ 


الشامي الشرقي 
: 00 حليتين حتى د 
00-7 أعلاه لخادل 


'الموافقة عاسى 
0 زمصدق تصديقا 
! . بالقطع ذوات 
'. سمية والاكيفة 
: مية وجربدتين 
'٠|‏ نكان المثمار اليه 

















(هع تتخضع عملية الحصول على الموارد الوراثية الثباتية للأغذية والزراعة قيد الاستنباط؛ بما في ذلك الموارد التي يقموم 
باستنباطها المزارعون؛ لتقدير المربين خلال فترة استنباطها ؛ 


() 2 يكون الحصول على الموارد الوراثية الثباتية للأغذية والزراعة التى تحميها حقوق الملكية أو غير ذلك من الحقوق؛ 
1 منستقا ص الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومع التشريعات القطرية ذات الصلة . 


رن تبقى الوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التى تم الحصول عليها وفقا للنثلام متعدد الأطراف وتمت صيانتتها. 


متاحة للنظام متعدد الأطراف من جانب المتلقين لهذه الموارد الورائية النباتية للأغذية والزراعة . بمقتفضى أحكام 
هذه اللعاهرة ؛ و 


(ج) ومن دون الاخلال بالأحكام الآخر ى فى هذه المادة. توافق الأطراف التعاقدة على أن يوفر الحصول على الموارد 
الورائية النباتية للأغذية والزراعة التي توجد في ظروف الواقع الطبيعية . وفقا للتشريعات القطرية .أو وفقالما قد 
يحدده الججهاز الرياسي من معايير في حالة عدم وجود مثل هذه التشريعات 


4-3 ولهذه الغاية؛ يوفر الحصول الميسر, وفقا للمادتين 2-12 و 3-12 أعلاه. بمقتضى اتغاقية موحدة لنقل المواد يوافق 
3 الجهاز الرياسي وتتضمن أحكام الواد 12-:3 (أ) و(د) و (ن فضلا عن الأحكام الخاصة بتقاسم المنافع الواردة في 
0 0 2-1 03 (2) وغير ذلك من الأحكام ذات الصلة الواردة في هذه المعاهدة. والنص على أن الجهة المتلقية للموارد 
0 0 والزراعة تطلب أن تسري شروط الاتفاقية االوحدة لنقل الواد على نقل الموارد الوراثية النباتية 
للاغذية والزراعة إلى أي شخص أو كيان آخر وعلى أي عمليات نقل تالية لهذه الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 


35-2 تضمن الأطراف المتعاقدة تاذ + - 

حالة 00 المتعاقدة توافر فرصة لاستخدامها, بما يتفق مع الشروط القانونية المطبقة في نظمها التانوئية؛ في 
حدوكث مد (عا امه / 1 ا ا ١‏ 

0 وث 0 0 العقود الخاصة باتفاقات تقل المواد. مع الاعتراف بان الالتزامات الناشئة عن اتفاقبات نقل 

مواد تع بصورة كاملة على عاتق الأطراف في هذه الاتفاقيات. 


2- 6 توافق الأطراف المتعاقدة: ؛ ١‏ 

0 ا 0 في حالات الكوارث الطارئة , على توفير الحصول الميسر على الموارد الوراثية النباتية 
6 أطار النظام متعدد الأطراف ؛ لأغراض استعادة النظم الزراعية بالتعاون مم منسقى الاغاثة فى 

00 ية . بالتعاون مع منسقي 


المادة 3 - اقتِسِام المنافع في اليْظام متعدد الأطراف 
1-3 تعترف الأطراف المتعاقدة بأن الحصول الميسر على الموارد الور اثية 
متعدد الأطراف يشكل فى حد زاته احرع اراء 0 
١‏ 00 |حدى النافع الرئيسية . للنظام متعدد الأطراق كما تدقه أ تقتسه المنافم المتحتقة 
عنه بطريقة عادلة ومتكافئة وفقا لاحكا ْ | د 00 5 


م هذه المادة 


النباتية للأغذية والزراعة المدرجة في النظام 








حت لم 


2-3 تتفق الأطراف التعاقدة على أن تقتسم المنافع الناشئة عن استخدام لموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعبة التي 
يشملها النظام متعدد الأطراف ؛ بما في ذلك استخدامها التجاري. بطريقة عادلة ومتكافئة من خلال الآليات التالية :تبادل 
العلويات؛ الحصول على التكنولوجيا ونقلهاء بناء القدرات؛ وتقاسم المنافع الناشئة عن تدئولها تجاريا. مع الأخذ في 
الحسبان مجالات النشاط ذات الأولوية في خطة العمل العالية المتتابعة؛ في ظل توجيه الجهاز الرياسي 


0 تتادل المعلويات 





تتفق الأطراف المتعاقدة على أن توفر المعلومات التى يجب . في جدلة أمور؛ أن تشمل الكتالوجات وقوائم الحصر. 
ومعلومات عن التكنولوجيات؛ ونتائج البحوث الفنية والعلميه والاجتماعيه الاقتصادية . بما 1" ذلك توصيف وتقييم 
3 للأغذية ة الت بد نظام مد ف .وتوفر هذ مات. إذا 
واستخدام الموارد الوراثيه الئباتية للاغذيه والزراعة التي يشثملها النظام متعدد الأطراف 00 0 8 
3 قار 5 وفتا للقدرات القطرية .وتوفر هذ ت لجميع إف المتعاقدة 
كانت غير سرية . بمقتضى القانون المحلبق وفقا للقدرات القطرية .وتوفر هذه العلوما جميم الأطراف قُِ 
هذه المعاهدة من خلال نظام المعلومات المنصوص عليه قُِ المادة 17. 


(1) 2 تتعهد الأطرا اف المتعاقدة بأن توفر و/أو تيسر فرص الحصول على التكئولوجيات الرامية إلى صيانة وتوصيف وتقييم 
واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف .وستوفر الأطراف 0 
ولأوتيسر: اعترافا منها بأن بعض التكنولوجيات لا يمكن نقلها إلا من خلال مواد وراثية . فرص الحصول على هذه 
التكنولوجيات والمواد الوراثية التي يشملها النظام متعدد الأطراف وعلى الأصناف المحسنة والمواد الوراثية 
الستنبطة من خلال استخدام الموارد الورا اثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف بما 0 
مع أحكام المادة 12 .وتوفر و/أو تيسر فرص الحصول على هذه التكنولوجيات والأصناف المحسنة والمواد الوراثييه ؛ 
مع احترام حقوق الملكية وقوانين الحصول المطبقة . ووفقا للقدرات القطرية. 

(2) ينفذ الحصول على التكنولوجيات ونقلها إلى البلدان: ولاسيما البلدان الثامية والبلدان الثى 0 0 
تحول» من خلال ممجموعة من التدابير مثل إنشاء وادامة مجموعات مواضيعية مخصصة لك 0 0 
باستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والشاركة في هذه 0 0 0 2 
والتطوير وفي المشروعات التجارية الشتركة التعلقة بالواد المتلقاة» وتنمية الوارد البشريه ؛ وار 
من مرافق البحوث. 5 

(60 يوفرواأوبيسر للبلدان النامية التي هي أطراف متعاقدة؛ ولاسيما أقل البلدان 0 ة ! 

بمرحلة تحول. فرص الحصول على التكنولوجيا امشار إليها في الفقرتين 1 0 8 الددسة للانتكيا 

المحمية بحقوق الملكية الفكرية : بشروط عادلة وأكثر رعاية؛ وعلى الأخص في حالة التكنواوجه 7 00 

ف الصيانة, والتكنولوجيات ذات الفائدة للمزارعين في البلدان الناهية لاسيما 0 5 

اقتصادياتها بعرحلة تحول: بمسا في ذلك بشروط متيسرة وتفضيلية حي ١ ٠١).‏ : يوفر هذا الحصول 

أمور أخرى ٠‏ من خلال الشراكات في البحوث والتطوير في نطاق النظام متعدد الأطراف ويخمي , ! 

وهذا النقل بموجب شروط تعترف بالحماية الكافية والغعالة لحقوق اللكية الفكرية وتتسق معها. 


اعس ام 0 ع 
الال م ل يمي 2 تسيا سا صم 


المهيرات 
الموافقة على 
ع مسار الشارع 
3 الضرر عن 
٠‏ المقابلة وأن 
؛ الفضاة اثنساء 


حتى اذا كان 
خلال الفثرةٌ 


١الموافقفة‏ على 


ضمن الحوض 


الشامي الشرقي 
محليتين حتى اذا 
4 أعلاهة خسلالء 





بيس مسي مي ل ب بيد لهس ل سس يسم سيا ال سيم يعن نس لسعم ع بين ل سس يي يا سن سسسصيه ما حتحنا 
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النظام متعدد الأطراف ينبغي أن 
البلدان النامية والبلدان التى“تمر اقتصاديا 





بناء القدرات 


مراعاة لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول» كما تتجلى من خلال الأولوية 
التي توليهاء في خططهاء وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة . فيدا يخص 
اللوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي يشملها النظام متعدد الأطراف . تسد الأطراف المتعاقدة الأولوية إلى : 
(1) إنشاء ولأو تعزيز برامج للتعليم والتدريب العلدي والغنى بشأن صيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية 
والزراعسة واستخدامها الستدام. (2) إقامة وندعيم مرافق لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة 
ولاستخدامها الستدام؛ وخاصة في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول. (3) إجراء بحوث 
علمية ؛ ويفضل أن ينفذ ذلك؛ حيثما أمكن. في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول 
بالتعاون مع مؤسسات هذه البلدان. وتندية القدرات على إجراء البحوث في المجالات التى تنيضى الحاجة فيها 
إليها. ١‏ 


اقتسام المنافع النقدية ومنافع التسوية, التجا ‏ الأخ : 


توافق الأطراف التعاقدة؛ في إطار النظام متعدد الأطراف . على اتخاذ تدابير لتقاسم المنافع التجارية من خلال 
إشراك القطاعين الخا فى أنشطة محددة : َ 
3 08 ص والعام في أنشطة مخددة بموجب هذه المادة. من طريق الشراكات والتعاون, بما فى ذلك مم 
قطاع الخاص في البلدان النامية والبلدان الى تى إقت ١)‏ - أ 

اع الخاص في البلدان مية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول. في البحوث وتطوير التكنولوجيا؛ 


توافه إلا 5 وكاس 58 5307 
توائق الا طراف امتعاقدة على أن تشمل الاتغ!ة:ة الوحدة لنقل المواد المشار إليها في المادة 4-12 ثسرطا بأن تسدد 


الجهة المتلقية الن, تسوق د 3 ن عبارة 
لقي تسوق تجاريا منتج يكون عبارة عن موارد وراثية نباتية للأغذية والزراعة ويتضمن موادا تم 
الحصول عليها من النظام متعدد الأطراف . للآلية 


التسويق التجاري لهذا المنتج 
عليهاء وني هذه الحالة 


المشار إليها في المادة 3-19 رى -حصة تعادل المنافع الناشئة عن 
إلا في حالة توافر هذا المنتج دون قيود للآخرين لإجراء المزيد مسن البحوث والتربية 
يجرى تشجيع الجهة التلقية التي سوقت المنتج تجاريا على سداد هذه المدفوعات 

ويحدر الجهاز الرياسي ؛ لُِ أول اجتماع له مستوى المد 


الرياى | فوعات وشكلها وطريقتها وفقا للأعراف التجارية .وللجهاز 
لرياسي أن يقرر تحديد مستويات مختلفة للمدفوعات وفقا للفئات الئدازة 5 
النتجات 'ومات وفقا للغئات المختلغة للجهات المتلقية التي تسوق نجاريا هذه 


وله أن يبت أيضا في ضرورة إعفاء صغار المزا 
برعلة تحول من هذه المدفوعات .ويجوز للجهاز 
التوصل إلى اقتسام هذه الغوائد بالعدل 


رعين لي البلدان النامية وني البلدان التى نسر اقتصادياتها 
الرياسي أن يراجع من آن لآخر مستويات هذه المدفوعات بغرض 
0600600 (الإنصاف .وله أيضا أن يقدر, في غضون فترة خدس سنوات من سريان هذه 
0 5 يي الإلزامية الوارد في الاتفاقية الموحدة لنقل المواد يسري أيضا على الحالات التي 
5ل السوقة تجاريا متاحة دون فرض قيود على الآخرين لاجراء المزيد من البحوث والتربية. 


المعاهدة ما إذا كان 


تتفق الأطراف المتعاقدة أن الثافم النافئة يه م 
0 الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة التي ي* 

فق ابابا بصورة مباشرة وغير مباشرة , صوب المرًا 

تها بمرحلة تحول . الذين رج 3 

تحول. الذين ؤمون بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعه 








رعين في جمبع البلدان . ولانيما في 


0 








فقضة 


الل-] يل لصي سا 00 


٠.‏ امه 5 *- إطا 
: : 2 ندرا ذات 1 ده مساقدات محددة فى ل 
4-1 سينظر الجهاز الرياسى ؛ قٍِ اجتماعةه الأول ؛ ل السياسات والمعايير ذا الصنه بتقدد تت ل 


م 01 ا ا ا ل ل ال 1 ال ام 
الاستراتيجية التمويلية المتفق عليها بموجب المادة 18 من اجل صيانة الموارد انوراتيه النباتيه للأغذية ‏ وانزراعه لي لدان 
10 0 فى تة ثية النباتية للأغذية والزراعة ضبن 
النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول التى يعد إسيامها في تنوع الموارد الوراثية النياتية للأغذيه والزراعه ضمن 
النظام متعدد الأطراف مهما و/أو التي لها احتياجات خاصة. 
ةِ بصورة كاملة ؛ وخاصة قدرة البلدان النابية 
5-3 3 ترف الأطراف التعاقدة بأن القدرة على تنفيذ خطة العمل العالية بصورة كاملة ؛ وخاصة قدرة البلدان 1 
1 ' ستعتمد نفيذ الفعال لهذه المادة وللاستراتيجية التمويلد 
البلدان التى تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول؛ تعد اعتمادا كبيرا على التنفيذ الفعال لهذه المادة وللاستراتيجيه لتبويليه 
والبلدان ياتها ب 
الواردة في المادة 18. 
١‏ . 3 نافع تة صناعات تجهيز 
6-3 تدرس الأطرا اى المتعاقدة أشكالا استراتيجية لمساهمات التقاسم الطوعي للمنافع 8 بموجبها 
الأغذية التى تنتفع من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة بالملساهمة في النظام متعدد الآ طراف 


الجزء الخامس العناصر امساندة 


الادة 14 خطة العمل العالية 


لزراعة واستخدامها المستدام 


3 5 لصبانة الوارد الوراثية النباتية للأغذية وا 
اعت افا بأهمية خطة العمل العالمية المتتابعة لصيانة الموار يه الند و 
0 الفعال؛ بها في ذلك من خلال خطط العمل القطرية » ويحدمب ما 
لبناء القدرات ونقل التكنولوجيا وتبادل 


قُْ هذه المعاهدة: تعمل الأطراف المتعاقدة على تدعيم تنفيذها 
هو ملائم من خلال التعاون الدوي لتوفير إطار متسق ؛ ضمن جملة أمور اخرى ٠‏ 
المعلومات . مع مراعاة أحكام المادة 13. 





1-5 تعترف الأطراف المتعاقدة بأهمية هذه المعاهدة بالنسبة لمجمومات اللوارد 0 ل 
٠ 1‏ إعرة التابعة عة 
الموجودة خارج مواقعها الطبيعية المودعة لدى المراكز الدولية للبحويث الزراعية التابعة للم 5 ل 8 
الدولية. وتدعو الأطراف المتعاقدة هذه المراكز الدولية إلى توقيع اتفاقيات مع الجهاز الرياسى 
٠ 1‏ الوزرة للمحواث الزراعية طبقا للأحكام 
(أ) تتاح المواد المدرجة فى الملحق ١‏ من هذه المعاهدة والمودعة فى اإراكز العولية لجف ال 


الواردة فى الجزء الرابع من هذه المعاهدة ؛ 


. 5 . 3 
 )#(‏ تتاح الود الأخرى بخلاف تلك الدرجة فى للحت . ”...يي تفاقية نقل المواد الطبقة حاليا بناء على 
التنفيذ؛ والموجودة لدى المراكز الدولية للبحوث الزراعية ؛ طبقا لأحكاء اتناقيه ب 


والتى تم جمعها قبل دول المساهدة ححيز : 


ههه 


فمرق هرا 
وسصوسصم عست سح تللق 


موافقة علسى 


. 
. 
. 
. 
0 
عل 


أعلاه خلال ل 


ع المخدلط 


سس سق ممعم م مم كم شار 7 2 


: ميل 5 مم م سمشم تسمه عام ل مما .أ 


ى اذا كان 
لال الفترة 


عليتين حتى أ ١‏ | 


نموافقة عاى 
مصدق تصديقا 


مية والنتيفة 
مية وجربدتين 
؛ كان المشار أليه 


. الموافقة علسى 
ع مصدق تصديقا 
ل بالقطع ذوات 

”تسب المخطتط 








ابي ببسيس بع الس سيو لوعي سل وصيسي ل سي يا يد لسيحية ب معي رلور ل عن مي من وو عن بلسي د مام . 












ادم 


الاتثاقات البرمة بين المراكز الدولية للبحوث الزراعية ومنظمة الأغذية والزراعة . ويعدل هذه الاتفاقية الجهاز 
الرياسي في موعد أقصاه دوورته العادية الثانية , وبالتشاور مع المراكز الدولية للبحوث الزراعية . وطبقا للأحكام ذات 
الصلية فى هذه العاهدة: خاصة المادتين 012 مم مراعاة الشروط التالية: 


(1) تقوم الراكز الدولية للبحوث الزراعية بصفة دورية بإبلاغ الجهاز الرياسي . باتفاقيات نقل المواد العقودة. 
طبقا لجدول زمني يضعه الجهاز الرياسى . 

(3) تحصل الأطراف المتعاقدة التي جمعت الوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة من أراضييا في مواقعها 
الطبيعية . على عينات من هذه المواد بمجرد طلبها وبدون أية اتفاقية لنقل المواد . 

(3ع) أى منافع نقدية منصوص عليها في اتفاقات نقل المواد المشار إليها أعلاه تنجم عن الاسنخدام التجارى لثل 
هذه المواد؛ تؤول إلى الآلية المشار إليها فى المادة 3-19 و. وتطبق بالذات على صيائة الدحاصيل المعنية 
واستخدامها المستدام. وعلى الأخص فى البرامج القطرر ية والإقليمية فى البلدان النادية. وخاصة أقل 
البلدان نموا؛ و 

(4) تتخذ المراكز الدولية للبحوث الزراعية جميع الإجراءات ذات الصلة . طبقا لقدراتها. فى حالة حدوث 

أي انتهاك لاتفاقية نتل الواد. 


(ج) تقرالمراكز الدولية للبحوث الزراعية بسلطة الجهاز الرياسى فى إعطاء النسورة فى مجال السياسات امتملقة 
بالمجموعات الموجودة لديها حارج مواقعها الطبيمية : طبقا لأحكام هذه المعاهدة. 


(د) 2 تظل المرافق العلمية والفنية التى تحصل فيها المجمومات خارج مواقعها الطبيعية تابعة للمراكز الدولية للبحوث 


الزراعية؛ التى تتعهد بإدارة المجموعات الموجودة خارج مواقعها الطبيعية طبقا للمعايير المتفن علييها دولياء 


خاصة 7 ٠.‏ 
: 5 الدولية لبنوك الجينات؛ على النحو الذي وافقت عليه هيئة الموارد الورائية للأغذية والزراعة 
ل النظمة. 


(ه) تتولى أمانة هذه الاتفاقية تقديم 
الزراعية. 
(و) الأمانة هزه العاهدة الحق فى 


الدعم الفنى كلما كان ذلك مناسبا. بناء على طلب المراشز الدولية للبحوث 


دخول هذه المرافق فى أى 
تجرى فيها والتى لها علاقة مباشرة بصياتة الواد 


(1 إذاحدث أن تعطلت ممليات إلى . 
الدولية 0 الزراعية: | ---0-0 للمجمومات الوجودة خارج مواقعها الطبيعية لدى المراكز 
الس | عيه , و تعرضت للتهديد لا 5 0 ٠.‏ 8 5 53 ات دوت 5 2 
بموافقة الحكومة الم فة- ديم ى سيب كان؛ بما فى ذلك أسباب قاهرة. تقوم أمانة هذه العاهدة 


وقت ؛ وكذلك الحق فى التفتيش على جميع الأنشطة التسى 
وتبادلها. 


المساعدة باقصى قدر ممكن لإخلاء هذه المجموعات و/أو نقلها. 
توافق الأطراف المتعاقدة على توفير الحصول 
متعدد الأطراف . إلى الجمامة إل 
أحكام هذه المعاهدة 


2-15 
8 اليسر على الموارد الورائية النباتية للأغذية والزراعة في إطار النظام 
ستشارية للبحوث الزراعية الدولية 


ا : 3 - ثقاد - 5 -. 
ل ا ا 


ئة الجهاز الرياسي وتكون متاحة لاطلاع الأطراف عند الطلب. 











3-5 تتاح ا مواد غير الواردة فى الملحق ١1‏ والتي تلقتها المراكز الدولية بعد تاريخ سرين هذه نار هذه ان 
الدولية للحصول عليها بشروط تتسق مع تلك المتفق عليها فيما بين المراكز الدولية التي تتلقى ا مواد وبلد منشا هذه الموارد أو 
البلد الى حصل على هذه الموارد وفقا لاتفاقية التنوع البيولوجي وغير ذلك من القوانين السارية. 


4-5 تشجع الأطراف المتعاقدة على أن تتيح للمراكز التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية التي وقعست 
اتفاقيات مع الجباز الرياسى الحصول. بشروط يتفق عليها بين الطرفين. على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعه غير 
المدرجة فى الملحق الأول والتي تعتبر مهمة للبرامج والنشاطات الخاصة. 


الواردة فى هذه الادة. مع المؤسسات الدولية الأخرى 


5-5 بيسعى الجهاز الرياسى أيضا إلى إبرام اتغاقيات للأغراض 
ذات الصلة. 


اللمادة 16- الشيكات الدولية للموارد الوراثية النياتية 


5 5 ع إن بد »رزيعوء - 8 1 - 
1-6 يشجع التعاون القائم فى ما بين الشبكات الدولية المعنية بالوارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ويطورء على 


دم تدقة أكمل تغطية ممكنة للموارد الوراثية النباتية 
أساس الترتيبات الموجودة وبما يتسق مع أحكام هذه العاهدة: بغرض تحقيق أكمل تغطية ممكنة للموار 


للأغذية والزراعة. 


8 / إنسات الحكومية: والخاصة ؛ 
2-6 تشجع الأطراف المتعاقدة: حسما يكون ملائماء جميع المؤسسات» بما فيها الل لحكو 


4 ؟: قو الشيكات الدوليه. 
رغير الحكومية . ومؤسسات البحوث والتربية وغيرهاء على المشاركة فى الشيكات د 





عالى للمعلومات لتيسير تبادل العلوسات: استئادا إلى نظام 
١+ . 83‏ د 3 الأغزة والنراعة توقعا لأن يسهم 
المعلومات المو دة؛ عن القضايا العلمية والغنية والبيئية المتصلة بالموارد الوراثيه النباتيه للإضذية والزراء “د 0 1 
جو 0 ثية النباتية للأغذية والزراعة لجمييع الأطراف 
تبادل المعلومات هذا في تقاسم المنافع بإتاحته للمعلومات عن ال موارد الورانهه ١‏ * د 
2 1010 : ا-زناقة الت يولوجى. 
التعاقدة. وسيتطلب وضع النظام اعالمي للإعلام توافر تعاون مع آلية الننسيق في اتفاقية الع دكي 


1-7 تتعاون الأطراف المتعاقدة على إنشاء وتعزيز نظام 


. ل || د إلاداية الفعالة 
2-7 استنادا إلى إخطار مقدم من الأطراف المتعاقدة؛ ينبغي اصدار إنذار مبكر بشأن المخاطر التي نتهدد 
للموارد الوراثية للأغذية والزراعة بغرض حماية المواد. 
الأغذية والزراعة» فى اجرا' 


3-7 تتعاون الأطراف المتعاقدة؛ مع هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدى عله سر ساي 
عمليات إعادة تقييم دورية لحالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة فى العالم لتيسير تحده 


المتتابعة المنصوص عليها فى المادة 14. 
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نقة علسى 
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ما اثنام 
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3 م 













مشر بن ل 
اام مس ظ دانانف 
2-6 
لبرا المتفق عليها لاجل المزارعين في البلدان النامية يرات 1 
ع 59 5 التعاقدة ناد الأولوية لتنفيذ الخطط والبرامم المتفو ل ل يجحا 95 . 
الجزء السادس الأحكام المالية 5-8 توافق الأطراف المتعاقدة على إسناد | 0 0 و 3 ا َه علسى 
وخاصة أقل البلدان نمواء والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول؛ الذين يقومسون . ار الشارع 
المادة 3 - الموارد المالية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام. برر عن 


1-8 تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تضع استراتيجية تمويلية لتنفيذ هذه المعاهدة وفقا لأحكام هذه المادة. 


2-68 تتمثل أهداف استراتيجية التمويل في زيادة توافر الموارد المالية . وشفافيتيا. وكفاءتيا. وفعالية تقديميا لتنفيذ 
النشاطات الواردة في هذه المعاهدة. 


3-8 بغية تعبئة التمويل والخطط والبرامج ذات الأولوية . وخاصة في البلدان النامية والبلدان التى تمر اقتصادياتها 

بمرحلة تحوا ٠‏ وبعد مراعاة خطة العمل العالمية . يحدد الجهاز الرياسي بصورة دورية رقما مستهدفا لهذا التمويل. 

4-8 ومتابعة لاستراتيجية التمويل هذه: 

)2 تتخذ الأطراف المتعاقدة التدابير الضرورية والملائمة . في إطار الأجهزة الرياسية للآليات الدولية. والصناديق 

والأجهزة ذات الصلة لضمان منج الأولوية والاهتمام لتخصيص الموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها لتنفيذ 
الخطط والبرامج بمقتضى هذه المعاهدة. 

ب يعتمد مدى تنفيذ الأطراف المتعاقدة من البلدان الثامية والأطراف المتعاقدة التي تمر اقتصادياتيا بمرحلمة تحول 

75 تكامات 0 ََْ /ش - 

بالتزاماتها بنعالية في إطار هذه المعاهدة على التخصيص الفعال للموارد المشار إليها في هذه المادة. ولاسيبا من 

جانب الأطراف من البلدان المتقد 

اقتصادياتيا بمرحلة تحول إل 

والزراعة. 


مة وسوف تسند الأطراف التعاقدة من البلدان الثامية ومن البلدان التي تمر 
ولوية في خططها وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية الثباتية للأغذية 


(ج) تقدمالأطراف التعاقدة من البلدان المتقدمة أيضاء وتستفيه 
اقتصادياتها بمرحلة تحول من, اموا 
ومتعددة الأطرا ١‏ 


الأطراف المتعاقدة من البلدان الذامية والبلدان التي تسر 


ْ رد المالية اللازمة لتنفيذ هذه المعاهدة من خلال القنوات الثنائية والإقليمية. 
ف .وتشمل هذه القنوات الآلية المشار إليها فى المادة 19 


() يوافق كل طرف متعاقد على 


١و‎ 3- 


أن يضطلم 2 ات 5 5 9 1 1 
استخدامها الستدام .ىذ 1 بالنخاطات القطرية اللازمة لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة 
1 ام؛ وتوفير الموارد الالية اللازمة لذلك وفقا لقدراتها القطريية ومواردها المالية. ولا تستخدم 
رد امالية المقدمة لتحقية شارات له ب 0 . : 
لتحقيق غايات لا تنسق وهذه المعاهدة وخاصة في مجالات التجارة الدولية بالسلع . 


ا 5 

(ه) توافق الأطراف التعاقدة على أن المنافع امالية الناشئة عن المادة 2-13 د هى جزء من استراتيجية التعديل. 

(و يجوز تفديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف المتعاقدة, 
والنظمات غير الحكومية وغيرها من 


١ 0‏ والقطاع الخاص. مع مراعاة أحكام المادة ١13‏ 
در .وتوافق الأطراف المتعاقدة عل |. : 8 





الجزء السابع أحكام مؤسسية 


المادة 19 - الجهاز الريا 


1-9 ينشأ بهذا جهاز رياسي للمعاهدة ويتألف من جميع الأطراف المتعاقدة. 


2-9 تتخذ جميع قرارات الجهاز الرياسي بتوافق الآراء 
باستثناء توافق الآراء اللازم فيما يتعلق بالمادتين 23 و 24. 


3-9 تنحصر وظائف الجهاز الرياسي في تدعيم التنفيذ الكامل لهذه المعاهدة؛ ورصه 
على ما يلي: 


() | توفير توجيهات على صعيد السياسات لرصد هذا التنفيذ 
ولاسيما تشغيل النظام متعدد الأطراف بوجه خاص١‏ 


(ب) اعتماد خطط وبراهج لتنفيذ هذه المعاهدة ١‏ 


مالم يتم التوصل بتوافق الآرء إلى قرار بشدأن بعض التدابير 
أهدافياء والعسل بصفة خاصة 


3 والموافقة على التوصيات الضرورية لتنفيد هذه المعاهدة؛ 


تيجية تنفيذ المعاهدة يما يتفق وأحكام 
(ج) الموافقة» في أدورته الأولء ويجرى استعراضا دوريا لاستراتيجية التمويل لتنفيذ هذه المعاهدة 


المادة 178 ١‏ 
رد الموافقة على ميزائية هذه المعاهدة ؛ 
5 5 التى قد 
ره إدراسة . وإنشا ر هنا بتوافر الأموال الضرورية , الأجهزة الفرعية التي 
| تشكيليا ؛ 1 
- أ 
رف إنشاء الية ملائعة , بحسب مقنضى الحال؛ مثل حساب أمانة لتلقي واس5”, 
ْ غراض تنفيذ هأ المعاهدة؟؛ 
١‏ لأغراض تنفيذ هذه 
ةّ ت الأخرى ذات لصلة 
0 إقامة تعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة العاهدات الأخرى ذات الصله ؛ 00 
ع . 3 هده 
الأطراف المتعاقدة في اتفاقية التنوع البيولوجي ؛ بشأن المسائل التي تغطيها 
المنظمات في استراتيجية التمويل واستمرار هذا التعاون' . 


قة لأحكاء امادة 23؛ 
(ج) النظر في التعديلات على هذه المعاهدة بحسب الحاجة ؛ والموافقة علههاء طبقا لأحكام اماد 


0 


تلزم » وتحديسد اختصاصاتها وكيفية 
الموارد المالية التي ستؤول إليه 


بها في ذلك على وجه الخصوص مؤتصر 


ا 0 


5 ٠. 
ةدا دنس مسا :ء سمس سلسسشدشك:. نسي اها تالا اد دم اةء يد‎ 


٠.٠١‏ نالل نسم سم لقنس ميم سا عات سيا لصم السك صم ل لم2 


بنة وان 


ا النسام 


اذا كان 


ل الفترة 


عسي متسس سيا سس نس سسا يا ات م ويس سسحت ص 










ل عي عد 









0 


(ط النظري ملاحق هذد المعاهدة والوافقة على تعديلها. بحسب الضرورة طبقا لأحكام المادة 24. 
(ى) دراسة تماذج لاستراتيجية ترمي الى تشجيع المساهمات الطوعية . وخاصة بإشارة إلى المادتين 13 و18. 
(ك) أداء أية مهام قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف هذد المعاهدة. 


الإحاطة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجى والنضضات الدولية وأجهزة 
المعاهدات الأخرى ذات الصلة, 


)6 إبلاغ مؤتمرالأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة العاهدات الأخرى ذات الصلة. 
بحسب ما هو ملاثم؛ بالسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة؛ و 


(ن) الوافقة على الاتفاقيات المبرمة مع مراكز البحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية 
وغيرها من المؤسسات الدولية بمقتضى المادة 15 واستعراض وتعديل اتفاقية نقل المواد في المادة 15. 
4-9 


مع مراعاة المادة 6-19 لكل طرف من الأطراف التعاقدة صوت واحد ويجوز أن يمثله في دورات الجباز الرياسي 
مندوب واحد يمكن أن يرافقه مناوب وخبراء ومستشارون .ويجوز للمناوبين والخبراء والمستشارين أن يشاركوا في صداولات 
الجهاز الرياسي دون أن يكون لهم حق التصويت. إلا إذا كانوا مفوضين بالشكل الواجب ليحلوا محل المئدوب. 

5-9 يجوزللاممللتحدة ووكالاتها التخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية : ولأي دولة ليست طرفا متعاقدا في هذه 
ل أن تحضر اجتماعات المجلس الرياسي بصفة مراقب .كما يجوز لأي هيئة أو وكالة أخرى . سواء كانت حكومية أو 
غير حكومية ؛ من الهيئات والوكالات ذات الخبرة في المجالات المتصلة بصيانة الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة 
واستخدامها المستدام, التي تبلغ الأمانة برغبتها في حضور 

لم يعترض ثلث الأطرا اف الموجودين على الأقل على ذلك 
للائحة الداخلية التي يقرها الجهاز الرياسي. 


اجتماعات الجهاز الرياسي بصفة مراقكب 5 أن يسمح لها بذلك ما 
«ويكون السماح للمراقبين بالحضور ومشاركتهم فى الاجتماعات طبقا 


6-8 تمارس المنظمة العغوفي قن 
التي تكون هي الأخرى أطرافا 
ولائحتها العامة ؛ بعد اجراء 


الأغذية والزراعة والتي تكون طرفا متعاقدا . والدول الأعضاء فى تلك النظمة العضو 
متعاقدة» حتوق عضويتها وتفي بواجبات هذه العضوية وفقا لدستور منظمة الأغذية والزراعة 
كافة التعديلات الضرورية. 
7-89 حيار ا رمد - ام 
5 للجهاز لرياسي أن يعتمد لانحته الداخلية ولائحته المالية . وأن يعدل هذه اللائحة عئدما يتطلتب الأب ذلك. على 
لا تتعارض مع هذه المعاهدة, ١‏ د 
9- غلبية الأمل |ذ 
8 حضور أغلبية الأطراف التعاقدة د 21100 
شرورى لاكتمال النصاب القاتوني لأي اجتماع للجهاز الرياسي 

9-9 يعق : ٠‏ 
يعقد الجهاز الرياسى دورة عادية واحرة قل مرةكا ‏ . 5 
0 300 كي لله “امه واحدة على الأقل مرة كل سنتين. وينبغى أن تعقد هذه الدورات . بقدر الإمكان. 

ورات العادية لهيئة الوارد الوراثية للأغذية والزراعة . ١‏ 








ام 


ز الريا ضروريا أو بناء على طلب 
شاصة ١‏ د أن الح : أو د 
10-9 يعقد الجهاز الرياسي دورات خاصه في مواعيد أخرى حسبما 000 لرياسي 
مكتوب من أي من الأطراف المتعاقدة شريطة أن يسائد ثلث الأطراف التعاقدة هذا الطلب.. 


سي ادم - 4 ار - 
ر 2 5" هيئة الكتب") . بما يتمسى تحته 
11-9 ينتخب الجهاز الرياسي رئيسا ونوابا للرئيس ريشار إليهم جميعا بعبارة” هينه الضم مع ظ 


الداخلية 


فقة الجما: الريا ويعاون الأسين موظفون حسب مقتضى 
1-0 يعين المدير العام للمنظمة أمينا للجهاز الرياسي بموافقة الجهاز الرياسي ويء'ق 


الحالك. 


2-0 يتولى الأمين المهام التالية: ظ 

: أ أى من الأجهزة الفرعية التي قد 
() اتخاذ الترتيبات وتقديم الدعم الإداري لعقد دورات الجهاز الرياسي أو أي من الاجهزة اآخر و 
ينه | 


1 د‎ 5 ١ 
(ب)2 مساعدة الجهاز الرياسي في الاضطلاع بوظائغه ومسؤولياته؛ بما في زنك أداء أي مهام محددة يقرر الجهاز لرباسي‎ 
إناطتها به ؛‎ 
تقديم تقارير بشأن أنخطته إلى الجباز الرياسي-‎ 2 
يبلغ الأمين جميع الأطراف المتعاقدة والمدير العام بما يلي:‎ 3-21 
القرارات الصادرة عن الجهاز الرياسي في غضون ستين يوما من اعتمادها!‎ 4( 


(ب)2 المعلومات الواردة من الأطراف المتعاقدة وفتا لأحكام هذه المعاهدة. 


قات تحدة الست. 
4-0 ويوفر الأمين وثائق دورات الجهاز الرياسي بلغات الأمم التحدة < 
المنظمات الأخرى وأجهزة العاهدات» بما فيها على وجا 


5-0 يتعاون الأمين لتحقيق أهداف هذه المعاهدة مع 1 


الخصوص أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتئوع البيولوجي على. 


إمادة 21 - الامتثال ْ 

: : .الفعالة للتشجيم على تنفيذ أحكا 
ءات والآليات التعاونية والفعالة جيم على تنفيذ : 
على عمليات المتابعة وتقديم الكونة 
النامية وتلك التي يمر اقتصادها 


يقوم الجهاز الرياسي فى أول اجتماع له بالنظر في.الإجرا 0 

8 ع مه 5 وات تت 

هذه المعاهدة ومعالجة المسائل المتعلقة بعدم الامتثال .وتشتمل هذه الإجرا . و 9 
5 - نا د 0 

والساعدة؛ بما فى ذلك المشورة والمساعدة القانونية عند الحاجه إليهاء وبالاً خص 007 


بمرحلة تحولك. 


#سيييده 


الل هع قاس صسشداء شهدم لاله 


0 
ا 
ا 
0 












قش ظ 


1-2 إذا نشأ أي نزاع بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقه . تسعى الأطراف العنية إلى حل النزاع 
١ - -‏ 

عن طريق التفاوض. 

2-2 إذا لم تتمكن الأطراف المعئية من التوصل إلى اتفاق لحل النزاع عن طريق التفاوض . يجوز لها. مجتمعة. أن تلتمس 

المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث. 

3-2 عند التصديق على هذه المعاهدة: أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها. أو في أي وقت لاحق. يحوز لطرف متعاقد 

أن يعلن كتابة لجهة الإيداع ؛ قبوله لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع 

الذ فقا للمادة 0 ل ةق 

لم يسو وفقا للمادة 1-22 أو المادة 2-22 أعلاه: 
0 التحكيم وفقا للوجراءات المحددة في الجزء ١‏ من الملحق الثاني لهذهد اللمعاهدة ؛ 


(ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية. 


4-32 إذا لم تكن أطراف النزاع قد قبلت؛ وفقا للمادة 3-22 أعلاه نفس الاجراء أو أى اجراء آخر. يحال النزاع للتوفيق 
وفقا للجزء 2 من الملحق الثاني بهذه المعاهدة. ما لم تتفن الأطراف على خلاف ذلك. ا 


1-3 ف مت 
لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة. 


2-3 تعتمد التعديلات الد ! 
00 إدخالها على هذه المعاهدة بتوافق الآراء أثناء دورة الجهاز الرياسي .وترسل الأمانة 
ف التعاقدة قبل انعقاد الاجتمام الذى يقت ذ 
جتماع الذي يقترح فيه اعتماد التعديل بستة أشيهر على الأقل. 


3-3 تجرى جميع. التعديلات ذه المعاهدة بتوافق ُ 

00 على هذه المعاهدة بتوافق أراء الأطراف امتعاقدة اللحاضرة دورة الجياز الرياسي. 
- ىٍِ تعد ٠.‏ 01 

أو القيول 0 0 رماي يمه ا ين ار التي لبان وزو مسحو و وين را الي 

0 من جانب للثي الأطراف التعاقدة .وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا بالنسية لأ : 1 في اليوم التسعين 

من إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديل أو قبوله أو الموافقة عليه بالنسبة لأتي طرف اخر في اليوم التسعد 


5-3 ال فقا لية ' 
يحسب ؛ وققا لهذه المادة, أى صلك ته .ا 8 . -! 0 ليا - 
الدول الأعضاء في تلك المنظمة. ودعه منظمة عضوفي منظمة الأغذية والزراعة إضافيا للصكوك التي تود 





المادة 24 - اللاحق 


1-4 تشكل ملاحق هذه العاهدة جاءا لا يتجزأ عو هذه اللمعاهدة. وأى مرجع يرد فى هزه العاهدة يشكل في الوقت 


نفسه مرجعا لأي من ملاحقها. 
2-4 تطبق أحكسام إلادة 24 بشأن تعديل هذه المعاهدة على تعديل يلاحق هذه المعاهدة. 
المادة 25 - الد 


الأغذية والزراعة من 2001/11/3 أكى 6 أيام جبييع 


فتج باب التوقيع على هذه اللمعاهدة في مقر منظمة 
3 المنظمة ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أو ف أي من وكالاتها 


البلدان الأعضاء في المنظمة .وأي دول ليست من بين أعضاء 
التخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية. 


الادة 26 - التصدبق أه القيول أه الموافقة 


: | .فى المنظمة المشا 
هزه المعاهدة للتصديق والقبول أو الوافقة عليها من جانب الدول الأعضاء وغير الأعضاء فى النظمة الثار 


تعرض 
إليها فى المادة 25 .وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع. 


إلادة 27 -91: نضعام ال العاهدة 


: إزنئلية إلا أنيا أعضاء ؤ 
تفتح هذه العاهدة لانهمام الدول الأعضاء في المنظمة وأية دول أجرى غير أعفاء في النلمة إلا أنيا أعض'ء في 
د بء  :.‏ اعتبارا من تاريخ ق ١‏ عليها. 
الأمم التحدة أو أي من وكالاتها التخمصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية , إمتبارا من تاريخ إفلاق التوقيح 
وتودع مكوك الانضمام لدى جهة الإيداع. 


إلمادة 28 بدءٍ النفاذ 


التسعين من إيداع المك الأربعين للتصديق أو القبول 


١‏ و3 ؛ بدأ نفاذ هذه العاهدة فى اليوم 
1-8 رهنا بأحكام المادة 2-29 2 بيدا نفاد هده والمو إفنة أو الانضدام قد أودعست 


أوالوافقة عليياء شريطة أن يكون هناك 20 صكا على الأقل من صكوك التصديق والقبول 
من جانب الدول الأعضاء فى المنظمة. 


: 1 . . الد 3 
2-8 يبدأ نفاذ هه المعاهدة» بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء في النظمة أو أى دوله 0 00 0 0 
لكنها عضو في الأمم المتحدة أو وكالاتها التخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد صادفقت و 
إيدإع الصك الأربعين رلتصديق أو القبول أو الوافقة 
5 الوافقة على العاهدة أو الانضيام إليها. 


|, الانهماء إليها وفقا 
علييا أو اا نضمام 
على هذه اللعاهدة أو انضيت إليها بعد آْ 
للمادة 1-28 فى اليوم التسدين من إيداع مكها للتصديق أو القبول أو 


ل سسا مامسشسا هس سد 5 5د 


| المسيا سم ببسعتيده مسد آذآ ا سس ا م 0 5-1 















1-9 عندما تودع منظمة عضوفي منظمة الأغذية والزراعة صك التصديق والقبول أو الموافقة على هذه العاهدة أو الانضمام 
إليه تبلغ هذه المنظمة العضو وفقا لأحكام المادة 2 7 من دستور منظمة الأغذية والزراعة على النحو امناسب. عن أي 
تعديلات أو إيضاحات في إعلان اختصاصاتها امقدم بموجب المادة 5-2 من دستور منظمة الأغذية والزراعة. مما قد يكون 
غروريا في ضوء قبولها لهذه العاهدة .ولأي طرف في هذه المعاهدة أن يطلب » فِ أي وقت , من أي منظمة عضو في منظمه 
الأغذية والزراعة تكون طرفا متعاقدا في هذه اللمعاهدة؛ تقديم معلومات عما إذا كانت المنظمة العضو ودولها الأعضاء هي الجهة 
السؤولة عن تنفيذ أي مسألة معينة تشملها هذه امعاهدة .وعلى المنظمة العضو أن تقدم هذه المعلومات في غضون فترة معقولة. 


2-9 لا تحسب صكوك التصديق والقبول أو الوافقة على هذه المعاهدة التى تودعها منظمة عضو في منظمة الأغذية 
والزراعة أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها إضافية للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء فيها. 


الادة 30 - التحفظات 


لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه اللمعاهدة. 


المادة 1 - الجهات غير الأطر ابي 


تشجع الأطراف المتعاقدة أية دولة عضوف منظمة الأغذية والزراعة أو أية دولة أخرى. لا تكون قد نعاقدت في هذه 
المعاهرة على قبول هذه العاهدة. 


الادة 32 - الانسجحاتب 
1-2 يجوز لأي طرف متعاقد في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة له . أن ينسحب من 
هذه العاهدة بإخطار كتابي يرسله إلى جهة الإيداع بانسحابه من هذه المعاهدة .وتبادر جهة الإيداع على الفور إلى إبلاغ جميع 
الأطراف. 


2-2 يبدأ نفاذ الانسحاب بعد اثقضاء سنة واحدة على تاريخ تشلم الإخطار. 


الادة 33 - انهاء !| بالاتفاقية 
ينتهي العمل بهذه المعاهدة تلقائيا إذا انخفض 
إلا إذا قرر باقي الأعضاء خلاف ذلك بإجماع الأصوات. 


1-3 


عدد الأطراف التعاقدين ‏ نتيجة الانسحاب عن أربعين عضواء 








نخئة اف المتعاقدة إلى أربعين. 
5 الايداء إبلاغ جميع الأطراف التعاقدة عندما ينخفض عدد الأطراف 
تتولى جهة ال يداع إبااع جمد 


ةا للائحة الالية الت سيقرها الجهاز الرياسى 
العمل بالتعهد؛ يتم التصرف بايدام الأصول وفقا للائحة المالية التي سيغر 1 
فى حالة انتهاء ١‏ .اك 
الادة 34 - جهة الإيدا 
المدير العام لنظمة الأغذية والزراعه هو جبة الإيداع لهذه المعاهدة. 
الادة 35 - التصوص متساوية الججية 


ص 5 متساوية ١‏ الحجية. 
لنصو . نئة لهذه العاهدة ويه فى 
العربية الصينية والإنجليزية والفرنسية والروسية والأسبانية لهد متسا 
ا . 0 5 ب هه اسم" 





عاك سما 


سد ون ممي عبيي ب سس ص لسع ل 
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القلقاسيات الرئيسية 
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الملحق الأول 
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المادة 4 عا 
-- 0 الد ى ء الشارع 
الملحق الثان 0010 ) | اءوفتا لأحكام هذه الاتفاقية . والقانون الدوي. 
الحق الثاني تصدر هيئة التحكيم قراراتها وفتا لأحكام هذه رواعن 
المادة 5 بلة وأن 
الجزء 1 
00000 010 
تحدد هيئة التحكيم لائحة اجراءاتهاء ما لم تتفق أطراف النزاع على خلاف ف ا اة اثناء 
1 اذا كسان 
التحكيم المادة 6 ع الفئرة 
د 5 لهيئة إلد ١‏ بناء على طلب أحد أطراف النزاع ؛ أن توصي بتدابير مؤفته للحماية. 
9 يجور يئة التحكيم ١‏ , قَةَ عا 
يخطر الطرف الدعي الأمانة بأن أطراف النزاع تحيله للتحكيم عملا بالمادة 27. ويحدد الإخطار موضوع التحكيم 2 90 : 
ااا 1 5 8 3 - ' 0 8 1 استخدام جمد 
النزع قبل تعيين رئيس هيئة التحكيم , تحدد هيئة التحكيم الوضوع. ويحيل الأمين العلوماث النى بلقاها إلى جميع الأطراف على أطراف النزاع تسههيل عمل هيئة التحكيم؛ وبشكل خاص و 55 يي الشرقي ١‏ 
المتعاقدة في هذه الاتفاقية. ١‏ '' حتى اذا 
اجل جه خلال 
المادة 2 0 تزويدها 1 حميم الوثائق وال معلومات والتسهيلات زات العلة! و « ١‏ 
- د 6 التء 90 كُ. اأعصسة سا ' 5 د ع ود أتهم. ش اقة عات 
1 0 في حالة النزلع بين طرفين؛ تتشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء .وبعين ندل طرف في النزاع محكماء ويختار ربع تمكينهاء عند الاقتضاء؛ من استدعاء شهود وخبراء وتلقي شهاداتهم 1 تصديقاً 
المحكيا: المعينا» ]| إل' ماه الغ » | له 2 5 ١ ١‏ 0 
: د 0 بالاتفاق الشترك. محكما ثالثا يرأس البيئة ولا يجوز أن يكون المحكم الأخير من إلادة 8 أ طع ذرات 
! مواطني أحد أطراف النزاع ٠‏ ولا أن تكون إقامته العادية في إقليم أحد هذين الطرفين التنازعين أويعمل في أي منيما. ولا أن 57 زا إلثقة خلال إجراءات هيئة المخدلط 
ا ا ١‏ أطراف النزاع والمحكمون ملزمون بالحفاظ على سرية أي معلومات يتلقونها ع"ى ”بد ! 
: )2 
م 1 | . والانتيفسة 
2 في حالة النزاعات بين أكثر من طرفين متعاقدين. تعين أطراف النزاع التى لها نفس | 5 بالاتفاق التحكيم وريدتين 
المشترك محكما واحدا. 7 المادة 9 ْ مشمار اليه 
: حلاف ذلك بسبب الظروف 3 
خ ا :.اءمةء مالم تحدد الهينه 7 أ 5 
0-3 يجرى ملء أي منصب شاغر بالطريقة المحددة للتعيين الأولى. تتحمل أطراف النزاع تكاليف هيئة التحكيم بحصص متساوه" - ذلك إلى أطراف_النزاع. ظ 1 ئقة علس ظ 
١‏ امنيا وأن تقدء بيانا ختاميا بدا ا رالا >5 ب 
0000 أ تحتفظ بسجل جميع تكاليفها وان تقدم + 6 
5 الادة 3 الزايه بالنفه لرعلى لمارا ا 90 .فق تصديقا 
9 1 1 المادة 10 7 اطع ذوات 
1س إذا يكن قد .8 +5 إر- 3 5 - ّ 1 
د خدن رئيس لهيئة التحكيم خلال شهرين ‏ من تعيين المحكم الثاني . يقوم المدير العام منظمة الأغذية حأث ,الحكه فى القضية؛ أن يتدخل في . ''المخطط 
والزراعة . بناء على طلب أحد أطراف النزاع , بتعيي: 00 ش د لمعة قانونية فى موضوع النزاع قد نتأثر بالحكم في 
أحد أطراف النزع؛ بتعيينه خلال فترة شهرين آخرين. يجوز لأي طرف متعاقد له مصلحة ذات طبيعة قانونية في مو َ 
2 > إذالميعين أح إيأ اف ف الث 1 ١‏ الإجراءات بناء افقة هيئة التحكيم. 
ل 1 1 طراف فى لنزاع محكماء خلال شم ين من تلقي الطلب. يجوز للطرف الآخر إبلاغ ذلك الى جر على موا ْ 
. : : : !| ور م لنظمة الأغذية والزراعة الذي يقو تعيب | إلآ< 0 5 المادة 11 
08 ْ 1 يا لوم بتعيين المحكم الآخر خلال فترة شهرين آخرين. 5000 
0 3 0 8 9 1 ع ء ؤوا” و يها . 
07 هيثة التحكيم أن تستمع إلى ادعاءات مضادة ناشئة عن موضوة انذاع 04 70 
يجوز 5 نَّ ش 
١‏ 1 المادة 12 
ْ ' بأغلبية أصوات أعضائها. ْ 
لكر . ْ 1 ن وموضوء الدعوي. بأغلم 
4 1 0 : تتخذ هيئة الد ُ قراراتها بالنسبة للاجراءات وموصي. عر 
7 بعيم 7 





سمه مد ل ووه ع ده وميم سلو اس اه 


باص سد 


المادة 13 


حالة عدءمة ا ا : 
1 عدم مثول أحد أطراف النزاع أمام هيئة التحكيم؛ أو عجزه عن الدفاع عن قضيته. يجوز للطرف الآخر؛ أن 
: | و 5 . عات 5 ا و 5 ٠.‏ . 
يطلب من الهيئة الاستمرار ني الإجراءات وإصدار حكمها .ولا يشكل غياب أي طرف من أطراف النزاع أو عجزه عن الدفاع عن 
قضيته . 0 أمام استمرار الإجراءات .ويجب على هيئة التحكيم . قبل إصدار قرارها النهائي . أن تتأكد من أن الادعاه 
يستند إلى اساس قوي من حيث الواقع والقانون. 


المادة 14 


- الت َ .| ّاء 
00 ضرنية لتحكيم قرارها النهائي خلال خمسة أشهر من التاريخ الذي اكتمل فيه تشكيلها . مالم تجد ضرورة في 
تمديد النترة المحددة لمدة أقصاها خمسة أشهر أخرى. 


المادة 15 


يفتصر القرار النهائي لهيئة الد نناء ويذك الحدة 1 
أسماء الأعضاء رأثي هيل التحكيم على موضوع النزاع ويذكر الحيثيات التي استند إليها .ويجب أن يتضمن القرار 


الذين شاركوا في إصدار القراز النهائي وتاريحه .ويجوز لأى عضو ف الييئة أ ب فق , أيا منفصلا أ 
رار اناي في وتاريحه .ويجوز لأي عضو في الهيئة أن يرفق رأيا منفصلا أو مخالفا 
الادة 16 


يكون الحكم ملزما لأطراف الئزام .ويكون فى قانا ذل -:دا: 
استثنالي. 'حكم ملزما لاطراف النزاع .ويكون غير قابل للاستئناف ما لم تكن أطراف النزاع قد اتفقت مسبقا على إجراء 


المادة 17 


زلأى طرف مء : 
جور ي طرف من طرفي النزاع في حالة نه ء طلاة ٠‏ ل اد 5-5 2 8 . #امرة* ل 
الت ليرد الست ا و ف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار البهائي أو طريقة تنفيذه؛ 





الجزء 2 
التوفيق 


المادة 1 


- 


تنشئ لجنة للتوفيق بناء على طلب أحد أطراف النزاع . وتتألف هذه اللجنة؛ ما لم تتفق أطراف النزاع على لاف 
ذلك: من خسة أعضاء؛ يعين كل طرف عضوبن ويختار هؤلاء الأعضاء مجتمعين رئيسا للجنة. 


المادة 2 


في حالة النزاعات يين أكثر من طرفين متعاقدين: تعين أطراف النزاع التي لها نفس المصلحة أعضاءها في اللجنة 
بالاتفاق اللشترك .وفي حالة وجود طرفين أو أكثر ذوي مصالح منقصلة أو كان هناك اختلاف على ما إذا كائت لها نفس 
الصلحة؛ تقوم الأطراف بتعيين أعضائيا بصورة منفصلة. 


المادة 3 2 
إذا لم تعين أطراف النزاع أعضاءها خلال شهرين من تاريخ طلب إنشاء لجنة للتوفيق: يقوم المدير العام لمْظهة 
الأغذية والزراعة . إذا طلب منه ذلك أحد أطراف النزاع القدم للطلب» بتعيينهم خلال فترة شهرين آخرين. 
المادة 4 


إذا لم يتم اختيار رئيس للجنة التوفيق خلال شهرين من تعيين آخر أعضاء اللجنة؛ يفوم الدير العام لنظة 
الأغذية والزراعة. إذا طلب منه ذلك أحد الأطراف في النزاعء بتعيين رئيس خلال فترة شهرين أخرهنا” 


المادة 5 


تتخذ لجنة التوفيق قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها .وتجدد اللجئة إجراءاتهاء مالم تتفق أطراف النزاع على 
خلاف ذلك .وتصدر اقتراحا بحل النزا , وعلى الأطراف أن تنظر فيه بحسن نية. 


الادجة 6 ش 1 


تبت لجنة التوفيق في أي دفع بعدم اختحاصها. 


فقة علسى 
أر الشارع 
نرر عن 


ابلسة وأن 


نماة اثناء 


اذا كان 


الل الفتسرة 


شيمم مسصم لسعم 
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ظ على دعسم وتعزيز وتطوير التعاون ذ 5006 
لمكاناتهما عن طريق؛ التعزيز وتطوير التعاون في مجال الرياضة؛ وضسن 





كاد 


انفاقية تعاون بين 
الوكالة العامة للشباب والرياضة في جمهورية بلغاريا 


١‏ إل , المملكة الأردنبة الهاشمية 


صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم )١171(‏ تاريخ 


5 للمتضمن الموافقة على اتفاقية التعاون بين المجلس الأعلى للشباب في المملكة 
الاردنية الهاشمية والوكالة العامة للشباب والرياضة فى جمهورية بلغاريا والتي تم التوقيع 
عليها في عمان بتاريخ ٠١١1/4/1١‏ بصيفتها التالية:- 


رغبة من الحكومتين في تطوير التعاون بين البلدين في مجال الشباب والرياضة 
تقوية أواصر الصداقة والثقة والتفاهم ؛ اتفق الجائبان على ما يلي ؛:- 


لشاطات البحث وتبادل الوثائق وتدريب الكو ادر 
“المادة )١(‏ 
تلمسية التعاون بين الوكالة العامة للشباب) والرياضة في جمهورية بلغاريا والمجلس 
الأعلى للشباب في المملكة الأردنية الهاشمية في مجال البحث » وتبادل الوثائق وثدريب 
الخبرام والإداريين ١‏ 
الشباب و الرباضة 
المادة (؟) 
ظ الجانبان على دعم التعاون الفعال وتبادل الخبرات في مجال الشباب : : ' 
/ تسبادل الخبرات بين الاتحادات والمنظمات العاملة في مجال التدريب والبحث في شؤون - 
الشباب ؛ ممثلة القطاعات الحكومية وغير الحكومية ؛ 


/ تعزيسز وتطويس نشساطاك جميع المؤسسات والمنظمات في كلا البلدين وذُلكَ لتقديم 


مشاريع مشتركة عالميا : 


جَ تبادل | مان" 5 5 1 
/ لمعلو ت والوثالق والمطبوعات حول جميع الأمور المتعلقة بشوون الشباب ١‏ 


7 المادة. (” ) 
يعمل الجانبان 








4م 
الجريدة الرسمية_| 


| إتنظيم عقد اجتماعات لتبادل المعلومات حول المواضيع المتعلقة بتنظيم وإدارة الرياضية. 
ب / تنظيم تبادل الرياضيين: المدربين؛ والألعاب بين الاندية وكذلك لديا الوطنية. . 
ج / تنظيم اجتماعات لتبادل الخبرات في مجال اقامة المنشآت/الرياضية؛ التصليح ؛ صيانة 
لمراكز الرياضية بالاضافة الى إدارة البنية التحتية للرياضة ' 


ل / تعزيز وتسخير كافة الامكانات لدعم عملية التبادل الطلابي المنبئق عن الاتفاقيات ” 


النعقودة بين الجامعات والمعاهد التربوية العليأ فني البلدين والتي تم الاتفاق على شروطها 
مباشرة بين الجامعات والمعاهد المشاركة. 
هم تعزيز وتقوية العلاقات الرياضية والتعاون في مجال الاستعداد وتأقلم اللاعبين 
المشاركين في دورة الالعاب الاولمبية الصيفية اثينا 4 ٠5٠١‏ 
شروط عامة ومالية: 

المادة ( 4( | 
سيتم تنفيذ عملية تبادل الاشخاص المتوقع في هذه الاتفاقية في اطار الشروط والامكثات 
المالية المخصصة في الموازنات السنوية. 


النشاطات المحددة التي تضمئتها الجفاقية وشروط التبادل تحدد في البرنامج 0 
عليه الجائبان:اضافة الى البرامج الاضافية التي لم تبينها الاتفاقية ولكنها تقح 
اهدافها. 

المادة ( 5 ) 


٠‏ التكاليف المترتبة على الفعاليات الشبابية والرياضية سيتم بحثها لكل حالة على انفرأك 


المادة (1) : 
٠. ْ :‏ , سوه ؟" امات : 
بتكفل البلد المضيف بتامين تأشيرات الدخول للاشخاص الذين يسافرون تنفيذا" للالتز 
المترتبة على هذه الاتفاقية وبرنامج التبادل الثنائي المتفق عليه. 
المادة (17) 


سيعمل بهذه الاتفاقية لمدة (؟) نوات من تاريخ توقيعها عن “0 ,ووو ود بايزية. 
هذه الاتفاقية موقعة بتاريخ ب بنسختين اصليتين؛ 3+ . . ' 


رئيس المجلس الأعلى للشباب 0 7 0 
في المملكة الأردنية الهاشمية 00 ايفانوف 


مأمون ثور الدين 


م سدم مشا ممه 


سال سا سه تسوس 


بيرات 
فقة على 


| ار الشارع 
شرر عن 


:ابلة وأن 


ناة اثناعء 
اذا كسان 


ا الل الفتسرة 














